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 ٩٣٣

  مقدمة عامة
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  موضوع البحث وأهميته

"                                   

    " )١.(          

ذنبین،                 ؤمنین الم ادك الم ة لعب وًا ورحم ك وعف رة من حمداً لك یارب وشكرًا ومغف

ة   الذي بلّغ الرسالة وأدى الأما-صلى االله علیھ وسلم-وصلاةً وسلامًا على حبیبك محمد  ن

داھم           لك ھ ن س ھ وأصحابھ وم وھدى الناس إلى صراطك المستقیم ورضوانًا منك إلى آل

  .إلى أن یقوم الناس لرب العالمین

  "وبعد " 
م         ام محك لامیة نظ شریعة الإس ى أن ال صفین عل ن المن ان م ف اثن ھ لا یختل   فإن

لال تكالی   ن خ ام م ذا النظ ي ھ اظر ف د والن یم حمی ن حك ل م ي تنزی رو فھ ق ولا غ ھ دقی   ف

اد    صالح العب اً لم اء تحقیق د ج ھ ق د أن یم یج شارع الحك ل ال ن قی ا م ا بھ ي كلِّفْنَ   الت

ة        اتھم الدنیوی ي حی م ف ق بھ د یلح ساد ق رر أو ف اً لأي ض ة ومنع ة والدنیوی الدینی

ھ         صداقاً لقول ھ م ر إلی یعھم مفتق والأخرویة، فالحق سبحانھ وتعالى غنيَّ عن عباده وجم

  .جل شأنھ 

                                                             
  .من سورة طھ) ٢٨: ٢٥(الآیات ) ١(



 

 

 

 

   

 ٩٣٤

 "                                              

                            " )وقولھ تعالى    )١ ":       

                                  " )٢(   

اتٍ أو         املات أو مناكح ادات أو مع ا عب ن كونھ ر ع ضِّ النظ الیف بغ ذه التك وھ

ا أو  " أوامر "عقوباتٍ وحدودًا ترد إلینا مُمَثَّلَةً في      ب امتثالھ واهٍ "یج ا   " ن ب اجتنابھ یج

ث    وما یتعلق " الأوامر والنواھي"ومن ثَمَّ كان تناولي لموضوع    ضایا ومباح ن ق بھما م

ولیة  ھ         " أص ھ دوافع ام ل صوص الأحك ي ن ال ف رٍ فعّ ر وأث ن دَوْرٍ كبی ا م ا لھ ان م وبی

ا           . ودواعیھ ن طریقھم ام، وع ت الأحك ا تثب شریع بھم إذ إنھما صلب الشریعة، وعماد الت

  .یتمیّز الحلال من الحرام

  :إشكالية البحث
الیبھ،     یثیر موضوع بحثنا ھذا عدة تساؤلات مھمة لعل أھ  ر، وأس ة الأم ا ماھی مھ

ور      وموجب صیغة الأمر وضعًا وآراء الأصولیین في ذلك، وھل الأمر المطلق یقتضي الف

ي    ل النھ ي ، وھ یغة النھ ب ص ي، وموج ة النھ رار، وماھی ضي التك ي، أو یقت أو التراخ

ث المتواضع          ذا البح ئ ھ المطلق یقتضي التكرار أو الفور وبعون االله وتوفیقھ سوف یج

ر        والم از غی ین الإیج اً وسطاً ب ؤلَّفُ الوادِع والذي سوف أعرض مباحثھ وقضایاه عرض

ب           ث أجی ھ، بحی المخل والإطناب غیر الممل في فصلین لكل منھما مباحثھ المندرجة تحت

  .عن ھذه التساؤلات

                                                             
  .من سورة الذاریات) ٥٨ -٥٦(الآیات رقم ) ١(
  .من سورة فاطر) ١٥(الآیة رقم )  ٢(



 

 

 

 

   

 ٩٣٥

  خطة البحث
  

  :آثرت تقسیم دراستنا تلك إلى فصلین متتلیین، وذلك على النحو الآتي

  مباحث وفیھ" الأوامر وما یرتبط بھ من قضایا ومسائل أصولیة  "-:الفصل الأول

  .ماھیة الأمر وصیغھ، وفیھ مطلبین -:المبحث الأول      

  . تعریف الأمر وصیغتھ وضعًا واستعمالاً:المطلب الأول              

  . أسالیب طلب الفعل طلبًا جازمًا:المطلب الثاني              

  .موجب صیغة الأمر، وفیھ مطلبین-:المبحث الثاني     

ان   :             المطلــب الأول ع بی ذلك م ولیین فی عًا وآراء الأص ر وض یغة الأم ب ص  موج

  .ثمرة الخلاف

  الحَظْر مذاھب الأصولیَّین في موجب الأمر الوارد بعد: المطلب الثاني             

  .ھ مطلبین الأحكام الأصولیة للأمر المطلق وفی-:المبحث الثالث     

   ھل الأمر المطلق یقتضي الفور أو التراخي؟:المطلب الأول              

   ھل یقتضي الأمر المطلق التكرار؟:المطلب الثاني              

  :وفیھ مباحث " النواھي وما یتعلق بھا من قضایا ومسائل أصولیة "-:الفصل الثاني

  : لبینماھیة النھي وصیغھ وفیھ مط -:المبحث الأول   

  . تعریف النھي:المطلب الأول            

  . بیان وجوه استعمال صیغ النھي:المطلب الثاني            



 

 

 

 

   

 ٩٣٦

  : موجب صیغة النھي وفیھ مطلبین-:المبحث الثاني   

  .في ذلك موجب صیغة النھي وضعاً، ومذاھب الأصولیَّین:المطلب الأول            

  لنھي المطلق یقتضي التكرار أو الفور؟ ھل ا:المطلب الثاني            

  .والمعاملات  ما یترتب على النھي من آثار في مجالي العبادات-:المبحث الثالث   

ن               سّر م ا تَیَ ى م دنا إل ذَ بی صِّعاب وأن یأخ ا ال ذَلِّلَ لن أَلُ أن یُ دیر أسْ واالله العَليَّ الق

دي  الأسباب وأن یُلھِمَنَا التوفیق والسداد، وھو سبحانھ من   وراء القصد یقول الحق ویھ

  السبیل،،،

                                                          

  



 

 

 

 

   

 ٩٣٧

  الفصل الأول
  "الأوامر وما يتعلق بها من قضايا ومسائل أصولية"

  

  -:وفيه مباحثين
  المبحث الأول

  رــــية الأمـــماه
  

ن     یجدر بنا قبل أن نتعرض للكلام عن ھذا المبحث أن نشیر إ   وع م ر ن ى أن الأم ل
لام  - أمر- استخبار-خبر: أنواع الكلام إذ الكلام یتنوع إلى أربعة أنواع   نھي ولما كان الك

سم ھو الآخر           د وأن ینق ر لاب إن الأم كما ھو معلوم ینقسم إلى كلام نفسي وآخر لفظي، ف
فونھ تارة والمتتبع لما كتبھ الأصولیُّون عن تعریف الأمر یجدھم یُعَرِّ. إلى ھذین القسمین

باعتبار كونھ كلاماً نفسیا وأخرى باعتبار كونھ كلاماً لفظیا إلا أنھ لمَّا كان موضوع علم         
لام     در الك أصول الفقھ ھو الأدلة السمعیة التي ھي عبارة عن ألفاظ كان من الألیق والأج

شوكاني وا    ام ال ررّه الإم ا ق اً لم ا وفق اً لفظی اره كلام ر باعتب ف الأم ن تعری ن ع ال ب لكم
  . الھمام

كما یجدر بنا أن نشیر أیضا إلى أن لفظ الأمر قد ورد استعمالھ في عدة معانٍ فقد 
الى      ارك وتع ق تب ول الح ول كق ي الق تُعمل ف "  :اس                   

                                    " )كما استُعْمِل في  )١
:" الفعل كقولھ تعالى                                ")٢(  

                                                             
  .من سورة الإسراء) ٧٨(الآیة رقم )  ١(
  .من سورة ھود) ٩٧(من الآیة رقم )  ٢(



 

 

 

 

   

 ٩٣٨

ان   ( واسْتُعْمِلَ كذلك في الصفة كقولنــا       ي الامتح لان ف ذا   ) لأمرٍ ما نجح ف ي ھ وف
نة     لا یستقیم أمر المسل : كقولك( الشأن أیضا    الى وس اب االله تع ى كت مین إلاَّ برجوعھم إل

شئ     )-صلى االله علیھ وسلم   -رسولھ ي ال ر    ( ، ویُستعملُ أیضا ف ى لأم اد وعل صم زی ) اخت
ذه             ین ھ شترك ب ھ م ل إن م قی فقد رأیت أن لفظ الأمر قد استعمل في أكثر من معنى ومن ث

ذا ھ       . الأمور جمیعھا  داه وھ ا ع از فیم ول مج ل    وقیل إنھ حقیقة في الق ذي نمی ول ال و الق
        )١ (.إلیھ إذ القول ھو المعنى الذي یتبادر إلى الفھم عندما یطلق لفظ الأمر

  
  المطلب الأول

  تعريف الأمر عند علماء اللغة
  

ى     : الأمر في عرف علماء اللغة ھو       ان عل اً سواء أك لفظ وضع لطلب الفعل جزم
الأصول، فعلماء اللغة لا یفرقون جھة الاستعلاء أم لم یكن، وعلى ھذا سار بعض علماء         

  .بین صدور ھذا اللفظ من الأعلى للأدنى أو بالعكس

   -:تعريف الأمر عند علماء الأصول
ر                 یغة الأم ة ص ق الحقیق ى طری د عل ر یفی ى أن اسم الأم اتفق علماء الأصول عل

  .فقط أي حقیقة في القول المخصوص، واختلفوا في كونھ حقیقة في غیره

شافعي   فذھب بعض من أصح    ا  -اب مالك وال ي االله عنھم ي     -رض ة ف ھ حقیق ى أن  إل
    )٣ (.وذھب الجمھور إلى أنھ مجاز فیھ.  )٢(الفعل أیضا

                                                             
  .المناھج الأصولیة للدكتور فتحي الدریني: ینظر)  ١(
  .١/١٥٠شرح التوضیح على التنقیح لصدر الشریعة : ینظر)  ٢(
  .٢/٢والإحكام للآمدي ٩١إرشاد الفحول ص: ینظر)  ٣(



 

 

 

 

   

 ٩٣٩

بینما ذھب أبو الحسین البصري إلى أنھ مشترك بین الشئ والصفة، وبین الشأن والقول 
  )١ (.المخصوص 

الى               بحانھ وتع ول االله س ل ق ساني مث ى الل ق عل "  :والأمر یطل              

                   ")٢(  

ھ           ي كون وا ف د اختلف ر، وق س الآم ي نف ة ف وعلى النفسي مثل طلب الصلاة القائم
ي    ة ف ھ حقیق ل إن ط، وقی ساني فق ي الل ة ف ھ حقیق ل إن دھما، فقی ي أح ا أو ف ة فیھم حقیق

  )٣ (. الشافعیة إلى أنھ مشترك لفظي بینھماوذھب المحققون من. النفسي فقط

ة        ن الأدل ھ م ا لأن بق أن ذكرن ا س ا كم صود ھن و المق ساني ھ ر الل   والأم
ھ         سي فإن ر النف لاف الأم ھ، بخ ول الفق ن أص ي ف ا ف ن أحوالھ ث ع ي یبح سمعیة الت   ال

شرعیة  ام ال ن الأحك وع م ف   . ن رض لتعری د تع اء الأصول ق ض علم ظ أن بع ا یلاح ومم
لام                 الأمر النف   م الك ة عل ا لغلب ا ذكرن ھ كم ن أصول الفق ن موضوع ف یس م ھ ل ع أن سي م

     )٤(. علیھ

ا         اریف أرجحھ دَّة تع وه بِعِ د عرّف دھم ق والمتتبع لتعریف الأمر عند الأصولیین یج
ي         ود الت ان القی ع بی ي م وأولاھا بالقبول ھو تعریف الجمھور الذي سوف نسوقھ فیما یل

ھ  دت علی ور الأ . زی رَّفَ جمھ ھ  عَ ر بأن ولیین الأم ل    :" ص ب الفع ى طل دال عل ول ال الق
ھ    )٥(وقد زیدت قیود على ھذا التعریف، فالإمام فخر الدین الرازي    " بالوضع ده بكون یقیّ

                                                             
  .١/٢٦٧شرح جمع الجوامع : ینظر)  ١(
  .من سورة البقرة) ٤٣(الآیة رقم )  ٢(
  .٧٤تنقیح الفصول للقرافي ص: ینظر)  ٣(
  .١/٣٦٩شرح جمع الجوامع : ینظر)  ٤(
ري                    )  ٥( ب ال ابن خطی رف ب ي یع سین القرش ن الح ر ب ن عم د ب ن محم د ب دین محم ر ال أبو عبداالله فخ

دیس،   : من مؤلفاتھ .الشافعي المفسر المتكلم   ي التق وفي  مفاتیح الغیب،تأس ھ االله  - المحصول ت  رحم
  .ھـ٦٠٦سنة-تعالى
   .٦٠ص١٣والبدایة  والنھایة ج٣٣ص٥طبقات الشافعیة الكبري ج:      ینظر



 

 

 

 

   

 ٩٤٠

إلا أن " اللفظ الدّال على طلب الفعل المانع من نقیضھ " ومن ثَمَّ عرَّفَھُ بأنھ " جازماً  " 
ر        یغة الأم دلول ص ر    ھذا القید إنما یجئ في م ظ الأم دلول لف ي م ة   . لا ف وجمھور المعتزل

ھ              )٢( وابن الصباغ  )١(والسمعاني وه بأن مَّ عرف ن ثَ وّ وم ة العل ى جھ ھ عل ھ بكون "  یقیدون
و       ة العّل ى جھ ل عل ب للفع ول الطال دالوھاب    )٣("الق ي عب م القاض ى رأیھ ار عل  وس

الاستعلاء ومن بكونھ على جھة  )٥(وقیده أبو الحسین البصري. في أحد قولیھ )٤(المالكي
وعلى ھذا التعریف سار " القول الطالب للفعل على جھة الاستعلاء " ثَمَّ قال في تعریفھ     

                                                             
م     )  ١( ي ث ي الحنف سمعاني التمیم روزي ال د الم ن أحم دالجبار ب ن عب د ب ن محم صور ب ر من و مظف أب

ي    الشافعي، المفسر الأصولي، مفتي خرسان، تفقھ على أبیھ على مذھب أبي ح      ن أب ذ ع نیفة، وأخ
صباغ     ا     . إسحاق الشیرازي، وابن ال ات منھ ھ مؤلف د        : ل ي زی ى أب رد عل ي ال طلام ف ان والاص البرھ

  .ھـ ٤٨٩توفى سنة. الدبوسي، قواطع الأدلة، منھاج أھل السنة
   ١/٢٧٩والفتح المبین٥/١٦٠والنجوم الزاھرة٤/٢١طبقات السبكي :   ینظر

عبدالواحد بن أحمد بن جعفر البغدادي الفقیھ الإمام العلامة شیخ أبو نصر عبد السید بن محمد بن )  ٢(
داد سنة     ة       . ھ ـ٤٠٠الشافعیة، المعروف بابن الصباغ، ولد ببغ ول، ثق ھ والأص ي الفق اً ف ان بارع ك

ن الفضل             .حجة، صالحا ورعا، محققا    سین ب ن الح د ب مع محم ب، وس ي الطی ي أب تفقھ على القاض
حدث عن ولده المسند .ح في المذھب علي أبي إسحاق الشیرازيورج. القطان، وأبا علي بن شاذان

سمرقندي    ن ال ا   .أبو القاسم علي، إسماعیل ب ات منھ ھ مؤلف دة      : ل شامل، ع اب ال ل، وكت اب الكام كت
اوى       اب الفت ول، وكت ي الأص سالم ف ق ال الم وطری وفى سنة   . الع ر . ھ ـ٤٧٧ت اء  : ینظ ات الفقھ طبق

  .١٨/٤٦٤ النبلاءوسیر أعلام٥/١٢٣وطبقات ابن السبكي٢٣٧ص
  .وما بعدھا٩٢و إرشاد الفحول ص٣٦٩/ ١شرح جمع الجوامع : ینظر)  ٣(
داالله             )  ٤( ا عب مع أب ذھب س ة الم د أئم الكي أح دادي الم ن نصر البغ اب ب د الوھ د عب و محم ي أب القاض

العسكري وأبا حفص بن شاھین وكان حسن النظر جید العبارة نظاراً ناصراً للمذھب ثقة حجة فرید 
ات  عصر رة      (ه سمع من الأبھري وحدث عنھ وأجازه من مؤلف ام دار الھج ذھب إم اب النصر لم  كت

والمعونة على مذھب عالم المدینة وشرح المدونة وكتاب التلقین وشرحھ لم یتم والإفادة في أصول 
لاف          الفقھ والتلخیص في أصول الفقھ وعیون المسائل في الفقھ وكتاب أوائل الأدلة في مسائل الخ

وفى سنة  )شراف على مسائل الخلاف وكتاب الفروق في مسائل الفقھ   والإ ر  ٤٢٢ت ـ ینظ دیباج  : ھ ال
     .٤٣٢-٤٢٩ص١٧وسیر أعلام النبلاء ج١٦٠-١٥٩المذھب ص

داد                    )  ٥( كن بغ ي البصرة وس د ف ة، ول ة المعتزل د أئم سین البصري أح و الح ب، أب محمد بن علي الطی
  .ھـ٤٣٦توفى سنة" ھ، شرح الأصول الخمسةالمعتمد في أصول الفق" من مؤلفاتھ.وتوفى بھا

   .١٠٠ص٣وتاریخ بغداد ج٢٧١ص٤وفیات الأعیان ج: ینظر     



 

 

 

 

   

 ٩٤١

دي شوكاني     )١(الآم ام ال صره والإم ي مخت ب ف ن الحاج ھ واب ي إحكام ده )٢( ف   ، وقی
ھ        تعلاء فعرف و والاس ي العل ى جھت القاضي عبدالوھاب المالكي في قول آخر لھ بكونھ عل

ھ  ول " بأن ن    الق ب م ا لأن الطل ا مع تعلاء أو بھم و والاس ة العل ى جھ ل عل ب للفع الطال
ارك       ق تب ول الح ة لق ر حقیق تعلاء أم ة الاس ى جھ ن عل م یك ساوي وإن ل ى أو الم الأدن

ھ         اً قوم ول فرعون مخاطب ة لق "  :وتعالى حكای                       

      " )٣(  

ة ولا      فق ھ رتب ى من ك أدن لا ش م ب ھ وھ ھ من ب قوم ى طل ر عل ظ الأم ق لف د أُطل
     )٤ (.استعلاء منھم علیھ كما ھو واضح والأصل في الإطلاق الحقیقة

وا      -:شـرح تعريـف الجمهـور د عرَّف ا أن جمھور الأصولیین  ق بق أن ذكرن  س
ھ   ر بأن ل   " الأم ب الفع ى طل دال عل ول ال ف   " الق ذا التعری اول ھ وف نتن شرح وس بال

و أعم           " القول: " والتوضیح فنقول  ا فھ ردا أو مركب ان مف ستعمل سواء ك ظ الم ھو اللف
ل             شمل المھم ظ ی ظ لأن اللف ن اللف ص م ب وأخ ظ المرك و اللف لام ھ لام إذ الك ن الك م
ان           ول فك ن الق لام أخص م م أن الك دم یُعل والمستعمل والقول خاص بالمستعمل، ومما تق

در أن   ى والأج ضل والأول ھ   الأف ب ل رد، فالمناس ب لا مف ر مركّ دلول الأم ھ لأن م ر ب یعب
سیا              اً أو نف ان لفظی ول سواء ك ل ق الكلام دون القول، والقوم جنس في التعریف یشمل ك
اه             ي معن ا ف الخبر وم لا ك ھ أص ب فی وسواء كان طالبا للفعل أو طالبا للترك أو كان لا طل

                                                             
ھ       ) ١( ال عن على بن أبي على بن محمد بن سالم التغلبي أبو الحسن سیف الدین الآمدي فقیھ،أصولي ق

وزي   لام            :ابن الج م الك لین وعل ي الأص ھ ف ن یجاری ھ م ي زمان ن ف م یك ده    :ل صانیف  عدی ھ ت ا  ل منھ
  .ھـ٤٧٨الإحكام في أصول الأحكام ،وأبكار الأفكار وغیرھا توفي سنة

  . ٣٦٤ص٢٢وسیر أعلام النبلاء ج٣٠٧-٣٠٦ص٨طبقات الشافعیة للسبكي ج:     ینظر
  .٩٢وإرشاد الفحول ص٢/٨الإحكام للآمدي : ینظر)  ٢(
  .من سورة الأعراف) ١١٠(الآیة رقم)  ٣(
ر)  ٤( ول ص: ینظ اد الفح الة    والقا٩٣إرش ھ رس ول الفق ي أص ره ف ضاوي وأث دین البی ر ال ي ناص ض

  .جلال الدین عبدالرحمن/دكتوراه لأستاذنا المرحوم الأستاذ الدكتور



 

 

 

 

   

 ٩٤٢

ا        ب بالإش ھ الطل ك    فخرج عنھ اللفظ المھمل كما خرج عن ة إذ أن ذل رائن المفھم رة أو الق
  )١(. كلھ لا یسمى أمراً

ي لأن       " الطالب  " وقولھ الترجِّي والتمن اه ك ي معن ا ف قید أول یخرج بھ الخبر وم
لاق اسم              اب إط ن ب از مرسل م ب مج ھ طل ھذه الأشیاء لا طلب فیھا، ویوصف القول بأن

  .غةالسبب وإرادة المسبب لأن الطالب الحقیقي ھو المتكلم بالصی

ون             "  الفعل  " وقولھ ذلك یك رك وب ف والت ل للك المراد بھ فعل خاص وھو المقاب
ي            ل ف ھذا القید مخرجا النھي لأن النھي وإن صدق علیھ أنھ قول طالب للفعل إلاَّ أن الفع

  .النھي خصوص الكف

  -:ما وجه إلى تعريف الجمهور من اعتراضات
شمل    أنھ: اعترض على تعریف الجمھور باعتراضین أولھما   ھ لا ی امع لأن  غیر ج

فھذه أوامر بلا نزاع ومع ھذا فھي غیر داخلة في " كُفْ عن كذا أو دع كذا     " مثل قولنا   
  .التعریف لأن الفعل في ھذه الأوامر خصوص الكف

ذا        "  أنھ غیر مانع لأن قولنا    -:ثانیھما ك ك ب من ا طال ذا، أو أن ك ك ت علی " أوجب
ول    ا ق لا منھم ف لأن ك ي العری لان ف ا   داخ ا ھم را وإنم سا أم ا لی ع أنھم ل م ب للفع طال

  .خبران

راض الأول ن الاعت ب ع د أجی ار  -: وق ر باعتب ت أوام ة وإن كان ذه الأمثل أن ھ  ب
واھي                 ا ن ن جعلھ انع م لا م ف ف ا الك وب فیھ ار أن المطل واهٍ باعتب ا ن الظاھر منھا إلاّ أنھ

  .   وامر اللفظیةوخروجھا عن الأوامر لأننا نتكلم في الأوامر النفسیة لا في الأ

ا    -:وأجیب عن الاعتراض الثاني  ى قولن أن معن ل   "  ب ب للفع شئ  " الطال أي المن
لیس " أنا طالب منك كذا" أو " أوجبت علیك كذا" للطلب ابتداء وبذلك یكون مثل قولنا 

  .داخلا في التعریف لأنھ لیس منشئا للطلب بل ھو مخبر عن حصول طلب سابق

                                                             
  .١٢١المرجع السابق نفس الجزء والصفحة وأصول الفقھ لفضیلة الشیخ زھیر : ینظر)  ١(



 

 

 

 

   

 ٩٤٣

ھ(   ب أن -) :تنبی ا یج ولیین    مم ور الأص ف جمھ و أن تعری ھ ھ ھ إلی   نُنَبِّ

بعض           وھم ال د یت ا ق ر كم ظ الأم ى لف صوراً عل یس مق رحھ ل ره وش سابق ذك ر ال   للأم

ھ              ي قول ر ف ل الأم ادة فع ل كم ب الفع ادة طل أنھا إف بل ھو شامل لكل الأسالیب التي من ش

 "  :تعالى                                             

                                              " )١(    

لا               ھ جل وع ر كقول لام الأم رون ب "  :وكالفعل المضارع المق           

                                                  

                       " )٢(    

ول         ب كق ھ الطل راد ب ا ی د م ار عن صیغة الإخب وارد ب ضارع ال ل الم   وكالفع

 "  :المولى عز وجل                                          

                                                
                                                      

                                               

                                         

            " )٣(        

                                                             
  .من سورة النساء) ٥٨(الآیة رقم)  ١(
  .قمن سورة الطلا) ٧(الآیة رقم)  ٢(
  .من سورة البقرة) ٢٣٣(الآیة رقم)  ٣(



 

 

 

 

   

 ٩٤٤

  المطلب الثاني
  ، "افعل"استعمالات صيغة 

و أساليب طلب الفعل طلبا جازماأ
ً ً

  
  

رة     ) افعل(اتفقت كلمة الأصولیین على أن صیغة        ان كثی ي مع قد ورد استعمالھا ف
  -:نذكر منھا

الى     : أولا ول االله تع "  :الوجوب كق                           

       "   )١(  

" :الندب كقولھ جل وعلا : ثانیاً                     " )٢(          

اً  الى    : ثالث ھ تع ة كقول "  :الإباح                           

         " )٣(  

اً الى: رابع ھ تع اد كقول "  :الإرش                              

               " )٤(  

ساً ھ  : خام د كقول لاه  التھدی ي ع ل ف "  :ج                        

    ")٥(  

                                                             
  .من سورة البقرة) ٤٣(من الآیة رقم)  ١(
  .من سورة النور) ٣٣(من الآیة رقم)  ٢(
  .من سورة الأعراف) ٣١(من الآیة رقم)  ٣(
  .من سورة البقرة) ٢٨٢(من الآیة رقم)  ٤(
  .من سورة فصلت) ٤٠(من الآیة رقم)  ٥(



 

 

 

 

   

 ٩٤٥

 :"الإكرام كقولھ تعالى: سادساً               "  )١(           

" : الإھانة كقولھ جل وعلا: سابعاً                  ")٢(            

" : التسخیر كقولھ عز وجل:ثامناً            " )٣(         

الى    : تاسعاً ": التعجیز كقولھ تع                             

               ")٤(  

  -:التمني كقول الشاعر: عاشراً

   الطویل ألا انجليألا أیھا اللیل

      بصبح وما الإصباح منك بأمثل

 ":التكوین والإیجاد بعد العدم كقولھ تعالى: حادي عشر      " )٥(  

" :الامتنان كقولھ تعالى : ثاني عشر                            

                     ")٦(          

شر   لا         : ثالث ع ھ حل وع دعاء كقول "  :ال                         

                                     " )٧(  

                                                             
  .لحجرمن سورة ا) ٤٦(الآیة رقم)  ١(
  .من سورة الدخان) ٤٩(الآیة رقم)  ٢(
  .من سورة البقرة) ٦٥(من الآیة رقم)  ٣(
  .من سورة البقرة) ٢٣(من الآیة رقم)  ٤(
  .من سورة یس) ٨٢(من الآیة رقم)  ٥(
  .من سورة النحل) ١١٤(الآیة رقم)  ٦(
  .من سورة نوح) ٢٨(الآیة رقم)  ٧(



 

 

 

 

   

 ٩٤٦

"  :التعجب كقول االله عز وجل : رابع عشر            

               "  )١(  

"  :التفویض كقولھ جل وعلا: خامس عشر                   

              "  )٢(  

شر ادس ع الى: س ھ تع ذیب كقول :" التك                

    ")٣(   

:" الاعتبار كقولھ جل شأنھ: سابع عشر                      

                  " )٤(  

                                                             
  .من سورة الفرقان) ٩(الآیة رقم)  ١(
  .من سورة طھ) ٧٢(  من الآیة رقم)٢(
  .من سورة البقرة) ١١١(من الآیة رقم)  ٣(
  .من سورة الأنعام) ٩٩(من الآیة رقم)  ٤(



 

 

 

 

   

 ٩٤٧

  المبحث الثاني
  )موجب صيغة الأمر( 

  
  المطلب الأول

موجب صيغة الأمر وضعا وآراء الأ
ً

  صوليين 
  بيان ثمرة الخلاف في ذلك مع

  
لاف الأصولیین    )١()افعل(ھذه المعاني التي استعملت فیھا صیغة    لا لخ  لیست مح

صیغة     : كما سبق أن أسلفنا وإنما الخلاف بینھم في     ذه ال اني وضعت ھ لأيٍّ من ھذه المع
ى ال     ول المعن ر ح نھم دائ لاف بی ول إن الخ رائن؟ أو نق ن الق ردة ع ة المج ي المطلق حقیق

  .الذي وضعت لھ ھذه الصیغة المطلقة

تنادًا          ة اس ي ثلاث صروھا ف والمذاھب وإن تعددت في ھذا المجال إلا أن علمائنا ح
ھ وسوف         ) افعل(إلى أن صیغة     ي طلب ل، أو راجحة ف ب الفع إما أن تكون موضوعة لطل

ھ            تدل ب ا اس ذھب   أتناول بمشیئة االله تعالى فیما یلي ھذه المذاھب الثلاثة مع ذكر م ل م  ك
  -:ومناقشتھ ما یمكن مناقشتھ من الأدلة

موضوعة ) افعل( وھو مذھب الجمھور من الأصولیین أن صیغة      :المذهب الأول
واه        ا س ازًا فیم ون مج ا تك ده بینم ھ وح ة فی ون حقیق م تك ن ث صوصھ وم وب بخ للوج

                                                             
ري  ٢/٨ینظر ھذه الاستعمالات في الإحكام للآمدي     )  ١( رآة للأزمی ى   ١/٢٨، وحاشیة الم ویح عل ،و التل

  .التوضیح



 

 

 

 

   

 ٩٤٨

صره    ي مخت ب ف ن الحاج ده اب ام      -واعتم ذھب للإم ھ م ر أن ھ وذك ي إحكام دي ف  والآم
  -رضي االله عنھ-يالشافع

  -:وقد استدل جمھور الأصولیین على صحة ما ذھبوا إلیھ بأدلة نذكر منھا ما یلي

 :" قول االله تعالى:ًأولا                             

                    " )تد )١ ھ الاس ریم  ووج نص الك ذا ال   لال بھ
 :"ھو أن إبلیس اللعین داخل في الأمر بالسجود لآدم الوارد في قول الحق تبارك وتعالى   

                                       ")ھ االله    )٢ د ذم وق
تفھام   جوده لأن الاس دم س الى لع سجد ( تع ك ألا ت ا منع ھ  ) م ى حقیقت ھ عل ن حمل لا یمك

م         ھ ل ن أجل لاستحالة ذلك في حق االله سبحانھ وتعالى لأنھ جل وعلا عالم بالسبب الذي م
یسجد فھو لا تخفى علیھ خافیة في الأرض ولا في السماء إذن فھو استفھام إنكاري جئ    

والذم إذ بھ للذم والتوبیخ فلو لم یكن الأمر بالسجود للوجوب لما كان ھناك وجھ للتوبیخ 
ى الوجوب           ا عل ر ھن ة الأم ى دلال لا یذم الإنسان ویوبخ إلا عند تركھ للواجب ولا أدل عل
و                وب وھ ى المطل دلیل عل دل ال ة ف ة أو مقالی ة حالی ة قرین ن أی د ورد مجردًا ع من أنھ ق

  .         دلالة الأمر المجرد عن القرینة على الوجوب

  -:مناقشة هذا الدليل
أن دلیل ب ذا ال وقش ھ ر  ن یغة للأم ل ص ي وأن ك ة وھ زاع عام ل الن دعوى مح  ال

ا                ن الوجوب بینم ا ع صارفة لھ ة ال ة أو المقالی رائن الحالی ن الق للوجوب متى جردت ع
  .للوجوب) اسجدوا(الدلیل خاص بأن الأمر فیھ

                                                             
  .من سورة الأعراف) ١٢(الآیة رقم)  ١(
  .من سورة طھ) ١١٦(مالآیة رق)  ٢(



 

 

 

 

   

 ٩٤٩

  )١(وبھذا لا یكون دلیلكم مثبتًا للدعوى محل النزاع 

صیغ      إلا أنھ قد أجیب عن ھذه المناقشة بأنھ متى ثبت     ن ال یغة م ي ص  الوجوب ف
  .فإنھ یكون ثابتًا في غیرھا إذ لا فارق بین صیغة وأخرى وبھذا یسلم الدلیل

الى    :ثانيــا بحانھ وتع ول االله س ضًا بق تدلوا أی :"  اس               
    " )صد   )٢ ھ لق ئ ب ر ج ھ خب و أن ریم ھ نص الك ذا ال تدلال بھ ھ الاس    ووج

ا   ذم ھ صلاة فتركوھ أداء ال روا ب ذین أم ون إلا   . ؤلاء ال ذم لا یك رر أن ال ن المق   وم
ى    ھ عل ن حمل د م ان لاب ة فك ة قرین ن أی ردًا ع ا مج ر ھن د ورد الأم ب وق ر واج رك أم لت

  . الوجوب

صلاة             ن أداء ال ھ م روا ب ا أم ركھم م ى ت یس عل ذم ل أن ال وقد نوقش ھذا الدلیل ب
ذ      دلیل         وإنما لعدم تصدیقھم أنبیاءھم وتك الى ب ارك وتع ق تب ن الح ھ ع اءوا ب ا ج یبھم فیم

 ":قول االله سبحانھ وتعالى              " )وإلا لقال ویل یومئذ للذین تركوا   )٣
صلاة       أداء ال ر ب الھم الأم دم امتث ذیب لا لع ذم ورد للتك ذ أن ال ا نأخ ن ھن صلاة وم أداء ال

  .      الدعوىوبھذا یكون الدلیل غیر دال على 

ى أن            دل عل ا ت ة بظاھرھ أن الآی  إلا أن ھذه المناقشة قد ردت من قِبل الجمھور ب
فعلة الذم ترك ما أمروا بھ كما أن علة الویل ) اركعوا(الذم وارد لترك ما تقتضیھ الصیغة   

رر أصولیا أن                    ن المق ھ م یما وأن ھ لا س اءوا ب ا ج صدیقھم فیم دم ت تكذیبھم أنبیاءھم وع
  .كم على الوصف فیھ إشعار بعلیة الوصف للحكمترتیب الح

                                                             
شیخ     : ینظر) ١( معراج الوصول في شرح منھاج الأصول لمجد الدین الشیرازي،أصول الفقھ لفضیلة ال

  .١٢٠،وأصول الفقھ لفضیلة الشیخ طھ العربي ص٢/١٣٣زھیر 
  .من سورة المرسلات) ٤٨(الآیة رقم)  ٢(
  .من سورة المرسلات) ٤٩(الآیة رقم)  ٣(



 

 

 

 

   

 ٩٥٠

الى:ثالثــا بحانھ وتع ول االله س ور بق تدل الجمھ  :"  اس             

                                              
                                             " )١(  

رك         ى ت ب عل د رت الى ق بحانھ وتع ق س ة ھو أن الح ة الكریم ذه الآی تدلال بھ ووجھ الاس
اة        مقتضى الأمر الوارد في الآیة إصابة الفتنة في الحیاة الدنیا أو إصابة العذاب في الحی

ة     الآخرة والأ  ن مخالف ذیر م د التح مر الوارد في الآیة مفرد مضاف فیكون عاما وھذا یفی
ون      رة فیك ي الآخ ذاب ف ة للع ة موجب الى والمخالف ارك وتع ق تب ر الح ن أوام ر م أي أم
دة     صیغة إذن مفی ا فال را واجب رك أم ا ت سان إلا إذا م ذب الإن ا إذ لا یع ھ واجبً أمور ب الم

  .حتھللوجوب وھذا ما ندعیھ ونستدل على ص

ع            ھ م ث إن ن حی شوه م د ناق الفین فق إلا أن ھذا الدلیل لم یسلم من مناقشات المخ
ل             ي أن ك زاع وھ دعوى محل الن تسلیمھم أن الأمر الوارد فیھ للوجوب إلا أنھ لا یثبت ال
د         ذي ق دا ھو ال أمر وارد خالیا من القرائن یكون للوجوب إذ الآیة قد أفادت أن أمرا واح

د     دعوى              أفاد الوجوب ولم تف ن ال دلیل أخص م ون ال ذا یك ى ھ ر للوجوب وعل ل أم  أن ك
  .  محل النزاع

تدلال       وقد أجاب الجمھور عن ھذه المناقشة بما سبق أن بیناه في بیان وجھ الاس
ة    ) أمر(بھذه الآیة الكریمة من أن كلمة   ى معرف یف إل اء  (مفرد أض رر  ) ضمیر الھ والمق

ر ولا      أصولیا أن المفرد إذا أضیف إلى معرفة یكون      ل أم املا لك ون ش وم، فیك  مفیدًا للعم
  . أدل على ذلك من صحة الاستثناء منھ، والاستثناء معیار العموم كما یقول الأصولیون

الى  -: رابعاً ارك وتع  :"استدلوا أیضًا بقول الحق تب                 

                                           

                                                             
  .رة النورمن سو) ٦٣(الآیة رقم)  ١(



 

 

 

 

   

 ٩٥١

           " )ووجھ الاستدلال بھذا النص الكریم ھو أنَّھ قد دَلَّ بعبارتھ    )١ 
ل    على أنھ لیس لمؤمن ولا لمؤمنة حریة اختیار بین فعل  وترك فیما قضى االله من أمر ب

  )٢ (.موا بھ، وأن یعملوا بمقتضاه ولیس معنى ھذا سوى الوجوبالواجب أن یلتز

ون      -:خامسا  استدل الجمھور أخیراً بدلیل عقلي مؤدّاه أن من یترك مأموراً بھ یك
ار                 ي الن دًا ف ون مخلّ ھ یك أمورٍ ب ارك م ار، إذن فت ا أنَّ  . عاصیًا وكل عاص یخلّد في الن أَمَّ

:"  وعلا في شأن الملائكةتارك المأمور بھ یكون عاصیًا فلقولھ جلَّ                    

                                                  
                         " )لآیة الكریمة أن تارك  فقد أفادت ھذه ا )٣

لا       . الأمر یوصف بكونھ عاصیا    ھ جل وع ار فلقول :" وأما أنَّ العاصي یكون مخلَّدا في الن
                                              

   " )ن ألف     ) من(فكلمة   )٤ ذلك     الواردة في ھذه الآیة م ر ك ا دام الأم وم وم اظ العم
ون إلاَّ   . فإنھا تكون قد أفادت أن كل عاصٍ مخلّدٍ في النار   ار لا یك ولما كان التخلید في الن

  . لترك الواجب فإن صیغة الأمر والحالة ھذه لا تكون مفیدة سوى الوجوب

ر              ارك الأم أن ت سلینھم ب دم ت الفین بع ل المخ ن قِب ي م وقد نوقش ھذا الدلیل العقل
الى       ھ تع ي قول رارا ف ك تك ى ذل   :"یعتبر عاصیا وإلاَّ ترتب عل             

              "     لأن معنى قولھ تعالى)     (       م لا ى أنھ ون ومعن لا یترك
لا   ل وع ھ ج رارا لقول ك تك ون ذل ون فیك م یفعل ون أنھ (یترك             ( 

  .والتكرار مخالف للأصل

                                                             
  .من سورة الأحزاب) ٣٦(الآیة رقم)  ١(
  .٧٠٥المناھج الأصولیة ص: ینظر)  ٢(
  .من سورة التحریم) ٦(الآیة رقم)  ٣(
  .من سورة النساء) ١٤(الآیة رقم)  ٤(



 

 

 

 

   

 ٩٥٢

سبة   ال بالن زمن والح تلاف ال ة اخ ن جھ شة م ذه المناق د رد ھ ور ق إلا أن الجمھ
الى     :"لقولھ تع              "   الى ھ تع ( وقول             (   ا أم

الى     ھ تع لأن قول زمن ف ي ال تلافھم ف  :" اخ              "  زمن ي ال أي ف
مھ    زَّ اس ھ ع ا قول ي أمَّ (الماض             (   ي الي أو ف زمن الح ي ال أي ف

وأما اختلافھما بالنسبة للحال فلأن . المستقبل وعندما یختلف الزمن لا یكون ھناك تكرار 
 :" قولھ تعالى               " م  یعتبر بیانًا للواقع من الملائكة حیث إنھم ل

ھ       راً أمرھم االله ب الى    . یتركوا أم ھ تع ا قول (أم            (     بعھم انً لط ھ بی  فإن
رار       ن     . وطبیعتھم وشأنھم وحیاتھم وإذا ما اختلف الحال انتفى التك دلیل م سلم ال ذا ی وبھ

  .      الاعتراض والمناقشة

  -:المذهب الثاني
ذھب         أن صیغة ا  ذا م ط وھ دب فق ي الن ة ف رائن حقیق ن الق لأمر المطلق المجرد ع

  .)١(عامة المعتزلة ومنھم أبو ھاشم الجبائي  

ا            ر كم یغة الأم أن ص ھ ب وا إلی وقد استدل أصحاب ھذا المذھب على صحة ما ذھب
الى  ھ تع وب كقول ي الوج تعمالھا ف د ورد اس ا ق بق أن بین :" س              

                  ")لا   )٢ ل وع ھ ج دب كقول ي الن تعمالھا ف ا ورد اس :"  كم
                     ")والمقرر . إذن فالصیغة دالة على الوجوب والندب )٣

ى الأخص وبن        ة عل ون دال ى الأعم لا تك ة عل صیغة الدال إن  أصولیًا أن ال ذا ف ى ھ اءً عل
صوص   ى خ دل عل ا لا ت ا أنھ وب كم صوص الوج ى خ دل عل ا لا ت ار ذاتھ صیغة باعتب ال

اء    . الندب بل تكون دالة على الاثنین معا بطریق الاشتراك  ھ بن ولما كان الفعل یجوز ترك
                                                             

  .١٠٤المنخول من تعلیقات الأصول للإمام أبي حامد الغزالیص: ینظر)  ١(
  .من سورة البقرة) ٤٣(الآیة رقم)  ٢(
  .من سورة النور) ٣٣(الآیة رقم)  ٣(



 

 

 

 

   

 ٩٥٣

ل     ب الفع ى طل ة عل صیغة دال ون ال ذه تك ة ھ ھ والحال لیة فإن البراءة الأص ل ب ى العم عل
ع            وتكون البراءة ا   ل م ب الفع ول بطل ا نق ن مجموعھم رك وم ى جواز الت لأصلیة دالة عل

ون   ار تك ذا الاعتب ھ، فبھ ة فی ا حقیق ى أنھ دب عل ى الن ا معن یس ھن ھ ول واز ترك ج
  .دالة على الندب على أنھا حقیقة فیھ وھذا ھو عین ما ندّعیھ) افعل(صیغة

ولھم         دلیل بق ذا ال رد مطلق    : وقد ردّ الجمھور ھ دما ت صیغة عن ن   إن ال ة مجردة م
القرائن فإن المتبادر منھا یكون طلب الفعل مع المنع من الترك وقد أثبتنا ذلك فیما سبق   
ادت             لیة أف راءة الأص ط والب ل فق ب الفع دة لطل ا مفی ول بأنھ ون الق بأدلة كثیرة فحینئذ یك

  )١ (.جواز الترك قولاً مرفوضًا لا یُعتَدُّ بھ ولا یُلتفت إلیھ

لم  –لمذھب أیضًا بقول المعصومكما استدل أصحاب ھذا ا    ھ وس : " -صلى االله علی
صوم  " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منھ ما استطعتم      -ووجھ الاستدلال بھذا الحدیث ھو أن المع

دب لا        -صلى االله علیھ وسلم    ر للن ى أن الأم  قد ردَّ الأمر إلى مشیئتھا وفي ھذا ما یدل عل
  .للوجوب إذ الوجوب لازم علینا شئنا أم أبینا

لم – ردَّ الجمھور ھذا الدلیل بأنھ لیس بصحیح أن النبي  وقد  - صلى االله علیھ وس
ذھبنا            دًا لم یلكم مؤی ون دل ذا یك قد ردَّ الأمر إلى مشیئتھا بل ردّه إلى استطاعتھا وعلى ھ
ا               ب علین ا إذ الواج ا علین ون واجب ستطیعھ لا یك ا لا ن من أن الصیغة تفید الوجوب لأنَّ م

ن أن    ھو ما نستطیعُ أداءه   رر أصولیًا م ان   " وفقًا لما ھو مق وب الإمك "  " شرط المطل
ف  رط التكلی درة ش ذه     " الق ھ فھ ى فعل تطاعة عل ع الاس ھ م ن ترك انع م دوب لا م والمن

د روى            ھ، فق ؤمر ب دوب لا ن ى أن الأم المن حقیقتھ وقد ورد في السنة ما یدل صراحة عل
صوم  ن المع لم  -ع ھ وس لى االله علی ال -ص ھ ق ولا أن :"  أن رتھم    ل ي لأم ى أمت ق عل أش

                                                             
  .وما بعدھا٢/١٤٢أصول الفقھ لفضیلة الشیخ زھیر : ینظر)  ١(



 

 

 

 

   

 ٩٥٤

ي    " بالسواك عند كل صلاة    ى النب لم     -فقد نف ھ وس لى االله علی ھ     -ص ع أن سواك م ر بال  الأم
  .مندوب بإجماع العلماء وھذا دلیل على أن الأمر لیس للندب وإنما للوجوب

   -:المذهب الثالث
رائن موضوعة        ن الق ویرى أصحاب ھذا المذھب أن الصیغة المطلقة المجردة ع

صره          للقدر ال  ي مخت ب ف ن الحاج ذھب اب مشترك بین الوجوب والندب وقد صحَّحَ ھذا الم
  .والبیضاوي في منھاجھ

صد              ي ق ت ف ى أن الثاب وقد استند أصحاب ھذا المذھب في صحة ما ذھبوا إلیھ إل
صص    اك مخ یس ھن رك ول ب الت ى جان ل عل ي الفع وب ف ب الوج ان جان و رجح ر ھ الأم

دھما  ا بأح ھ خاص ر  )١(یجعل وب    دون الآخ شامل للوج ب ال ق الطل ى مطل ون دالاً عل فیك
دھما    ( والندب وإلا لوقع المحذور وھو الاشتراك اللفظي   صیغة موضوعة لأح إذا كانت ال

  ).فقط

إلا أن ھذا لا ینھض دلیلا لھم على صحة ما ذھبوا إلیھ بعد أن أورد الجمھور من 
ة ا     ى جھ دھما عل وعة لأح صیغة موض رجّح أن ال ین أو ی ا یع ة م و  الأدل صوص وھ لخ

  .الوجوب

رر          ستطیع أن نق شتھ ن ذھب ومناق ل م وأخیراً وبعد عرض المذاھب وسرد أدلة ك
دة            ى الوجوب إذ القاع صیغة عل ة ال ل بدلال أن المذھب الراجح ھو مذھب الجمھور القائ
زام ولا           د الوجوب والإل العامة عند جمھور الأصولیین في تفسیر النصوص أن الأمر یفی

  .لمعنى إلاّ بقرینةیصرف إلى غیر ھذا ا

                                                             
  .١٢١أصول الفقھ للمرحوم الشیخ طھ العربي : ینظر)  ١(
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  هل لهذا الخلاف بين العلماء ثمرة ؟: والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هو
  -:وللجواب نقول

اداتھم          ال اجتھ ي مج ة ف حة جلی ر واض م تظھ ى خلافھ ة عل رة المترتب إن الثم
الفقھیة إذ إن من یرى أن موجب الأمر الوجوب یحمل كل أمر مطلق على ھذا المعنى ما       

  .ردا عن أیَّة قرینة حالیة أو مقالیةدام قد ورد مج

ة     ل أو قرین أما من یرى أن موجبھ الندب فإنھ یحمل الأمر علیھ دون نظر إلى دلی
  .ولا یحملھ على الوجوب أو غیره من المعاني إلاَّ إذا وجد دلیل أو قرینة

ومن یرى أن موجبھ مطلق الطلب فإنھ یتوقف إلى أن یوجد دلیل مرجّح للوجوب  
  . أو بالعكسعلى الندب

ن          ر م ب الأم ي موج اء ف تلاف العلم ت موضوع اخ رة جعل ذه الثم ك أن ھ  ولا ش
ین       تلاف ب باب الاخ ن أس ببا م ت س ي كان شریع والت ي الت ا ف ا خطرھ ي لھ یع الت المواض
یغ            ن صٍ یغة م ي ص ضھم ف د ینظر بع صوص إذ ق ن الن المجتھدین في استنباط الأحكام م

وب        الأوامر الواردة على لسان الشارع ال    ھ مطل أمور ب ى أن الم دل عل ا ت رى أنھ حكیم فی
د        على سبیل الحتم والإلزام لأن الوجوب ھو الأصل أو ھو الحقیقة اللغویة والشرعیة عن

  .تجرد الصیغة من القرائن وبالتالي یحكم بوجوب المأمور بھ

ى         ل عل ا ب ا وإلزام  بینما یرى غیره أن الصیغة لا تدل على طلب المأمور بھ حتم
دب لقرینة تدل على ذلك أو بناء على أن الطلب على ھذا النحو ھو مقتضى المر   جھة الن 

  .المجرد عن القرائن كما یرى وعندئذ یحكم بأن المأمور بھ مندوب لا واجب

ونحن إذا تتبعنا الفروع الفقھیة التي تباینت فیھا أنظار الفقھاء واختلفت وجھات 
ا      نھم      نظرھم في إصدار أحكام فیھا لوجدنا بعد إنع تلاف بی بب الاخ ھ أن س م النظر وإمعان

صوص    ي الن واردة ف ر ال یغة الأم ب ص ي موج ارھم ف تلاف أنظ و اخ روع ھ ك الف ي تل ف
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ى            ھ، والإشھاد عل دین والإشھاد علی ة ال الشرعیة من ذلك على سبیل المثال مسألة كتاب
ا        لا منھ ي أن ك ل   التبایع الذي یجري بین الناس فإن السادة الفقھاء قد اختلفوا ف ن قبی  م

ى       ة وإل ب الظاھری الواجب فیأثم تاركھ أو من قبیل المندوب فلا یأثم تاركھ فإلى الأول ذھ
ي           واردة ف ر ال ضى الأوام ي مقت الثاني ذھب الجمھور ومرجھ خلافھم ھذا ھو اختلافھم ف

الى                  ارك وتع ق تب ول الح ي ق ایع ف ى التب ھ وعل :" كتابة الدین وطلب الإشھاد علی      

                                      "    الى ھ تع  :"وقول
                                                 

              " وقولھ تعالى":                 ")فمذھب الجمھور  . )١
ن         م ع ا أتكل أن المأمور بھ مطلوب على سبیل الندب والإرشاد كما سبق أن أوضحت وأن

الى      ھ تع دلیل قول ر ب یغة الأم تعمالات ص :" اس                        

           ")٢(  

ھ    فإ شھد علی كًا ولا ی ھ ص ب علی لا یكت ھ ف ق بمدین دائن أن یث د أن لل ھ یفی   ن
  . أحدًا

ضى           ھ مقت بیل الوجوب لأن ى س أما الظاھریة فقد قالوا إن المأمور بھ مطلوب عل
:" ثم ذكروا أن قولھ تعالى   . الأمر عند التجرّد عن القرائن                   "

ال       غیر راجع إلى الأمر بالكت     ي ح رھن ف ب ال ر بطل ى الأم ابة والإرشاد وإنما ھو راجع إل
  )٣( .السفر مطلوبًا عندھم على سبیل الندب لا الوجوب

    

                                                             
  .من سورة البقرة) ٢٨٢(الآیة رقم)  ١(
  .من سورة البقرة) ٢٨٣(من الآیة رقم)  ٢(
  .ة الشیخ منصور الشیخأصول الأحكام لأستاذنا المرحوم فضیل: ینظر)  ٣(
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  المطلب الثاني
  صوليين في موجب الأمر بعد الحظرمذهب الأ

  

ق                  ر المطل ب الأم ي موج اء ف ھ العلم ا قال ا لم مما تقدم في المطلب الأول كان بیانً
  .بتداء أي دون أن یسبقھ منع من المأمور بھالمجرد عن القرائن ا

ھ       ي موجب م ف سألة سوف نتعرض لآرائھ ذه الم ي ھ ر(وف بق   ) الأم د س ان ق إذا ك
طلاحھم   ي اص ھ ف ق علی ا یطل و م ھ ھ أمور ب ن الم المنع م د "ب وارد بع ر ال ب الأم موج

ھ        " . الحظر  نة نبی ریم وس اب االله الك ي كت ا ف ا نظرن ن إذا م لم   -ونخ ھ وس لى االله علی  -ص
بحانھ             ل ھ س د قول ثلاً نج ریم م رآن الك ي الق ر فف ر والكثی ذا الكثی وجدنا من الأمثلة على ھ

الى  :"وتع                                            

                 "")مر بالبیع بعد المنع منھ بقولھ ففي ھذه الآیة الكریمة أ )١
 :"جل وعلا                                       

                                " ")٢(  

ة المط سنة النبوی ي ال ا  وف ن زیارتھ ي ع د النھ ور بع ارة القب رًا بزی د أم رة نج   ھ
ك  ن مال س ب ن أن ستدرك ع ي الم اكم ف ا رواه الح ك فیم ھ-وذل ي االله عن ي-رض   - أن النب

ب         :" قال-صلى االله علیھ وسلم    رق القل ا ت ا فإنھ كنت نھیتكم عن زیارة القبور ألا فزروھ
الآخرة   ذكر ب ین وت دمع الع م الكت  " .وت ي محك ر ف ك كثی ل ذل ي  ومث نة النب ز وس اب العزی

  .الكریم

                                                             
  .من سورة الجمعة) ١٠( الآیة رقم)  ١(
  .من سورة الجمعة) ٩( الآیة رقم)  ٢(
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اول       وف نتن دة س ذاھب ع رة وم والاً كثی سألة أق ذه الم ي ھ اء ف ع أن للعلم والواق
  -:بعضًا منھا فنقول وباالله التوفیق

   -:المذهب الأول
داء أي دون أن    )١( .أن مقتضى الأمر الوارد بعد الحظر ھو الوجوب ان ابت ا ك  كم

  .ا عامة الحنفیة وبعض الشافعیةیسبقھ منع من المأمور بھ وقد قال بھذ

ا        وب إذا م ى الوج دل عل ر ت یغة الأم أن ص ذھب ب ذا الم حاب ھ تدل أص د اس وق
ن             ى صرفھا ع ة عل ون قرین ذا لا یك تجردت عن القرائن فإذا ما وردت بعد الحظر فإن ھ
إفادة الوجوب إلى غیره مستندین في ذلك إلى أن ھناك من الأوامر ما یدل على الوجوب      

ا ق ع أنھ ارك    م ق تب ول الح ي ق لاء ف ك بج ر ذل ریم ویظھ ر وتح ع وحظ د من د وردت بع
 :"وتعالى                                  

                                      

                    ")فإن الأمر الوارد في ھذه الآیة الكریمة بقتال )٢ 
ى          اء عل ة العلم اق كلم المشركین وارد بعد تحریمھ في الأشھر الحرم وھو للوجوب باتف

  .ذلك

صوم      ول المع لى ا -كما یظھر بوضوح أیضًا في ق لم  ص ھ وس ت   -الله علی ة بن  لفاطم
صلاة؟     : حبیش عندما جاءتھ قائلةً    أدع ال ر أف لا أطھ یا رسول االله، إني امرأة أستحاض ف

یض      . لا: فقال لھا  یس بح صلاة     . إنما ذلك دم عرق ول دعي ال ضتك ف ت حی إذا أقبل وإذا . ف
لي            م ص دم ث ك ال ضة         )٣(""أدبرت فاغسلي عن اء الحی د انتھ صلاة بع ا بال ر لھ إن الأم  ف

                                                             
  .١/٣٨٤ وجمع الجوامع لجلال الدین المحلى ١/٣٤المنھاج للبیضاوي: ینظر)  ١(
  .من سورة التوبة) ٥( الآیة رقم)  ٢(
  .م والحدیث أخرجھ البخاري ومسل٦٢موطأ الإمام مالك ص: ینظر)  ٣(



 

 

 

 

   

 ٩٥٩

ر  .  للوجوب مع أنھ قد ورد بعد حظر تحریم  فإن ھذین المثالین قد دلاًَّ على أن موجب الم
ي   . الوارد بعد الحظر ھو الوجوب   ة الت كما استندوا في صحة ما ذھبوا إلیھ على أن الأدل

ر                ین الأوام رق ب م تف ة ل ة عام ق الوجوب أدل سبقت والتي أفادت أن موجب الأمر المطل
  )١(  .المشرّع ابتداءً والأوامر التي ترد بعد منع وحظرالمطلقة الصادرة عن 

  -:المذهب الثاني
شافعي                ام ال ن الإم ول ع -أن موجب المر الوارد بعد الحظر ھو الإباحة وھو منق

وا          -رضي االله عنھ  ا ذھب ى صحة م ذھب عل ذا الم تدل أصحاب ھ د اس  وبعض العلماء وق
ي الأ    وب ف ع للوج د وض ان ق ر وإن ك ب الأم أن موج ھ ب د  إلی ةً إلا أن وروده بع ل لغ   ص

ك       حة ذل ى ص وب ولا أدل عل ن الوج ھ م ارفة ل ة ص ة قرین ر بمثاب ر یعتب ع والحظ   المن
ي الإباحة            ع والحظر ف د المن واردة بع ر ال تعمل الأوام من أن الشارع الحكیم غالباً ما اس
ارك    ق تب ول الح الاً بق ذلك مث ربوا ل د ض تعمالات وق ي الاس رعیًا ف ا ش ر عرفً ك یعتب وذل

الى "  :وتع                                              

                                                     

                                            

                                              
            " )ع قولھ تعالى  م)٢ ":                       

                                                    

        ")٣(   

                                                             
اج للبیضاوي   ٢/٩١شرح العضد على المختصر لابن الحاجب   : ینظر)  ١(  ٢/٣٠ والأسنوي على المنھ

  . والمسودة لآل تیمیة٢/٢٦١والإحكام للآمدي 
  .من سورة المائدة) ٢(الآیة رقم)  ٢(
  .من سورة المائدة) ١(الآیة رقم)  ٣(



 

 

 

 

   

 ٩٦٠

(ولى فإن قولھ سبحانھ تعالى في الآیة الأ                    (  فیھ أمر بالاصطیاد .
ھ عز وجل      ي قول ة ف  ":وقد ورد ھذا الأمر بعد الحظر والمنع الوارد في الآیة الثانی   

                "             ر بالاصطیاد للإباحة وقد اتفقت كلمة العلماء على أن الأم
  .    ر والمنع كما عرفتمع وروده بعد الحظ

   -:المذهب الثالث
ذا الحظر وذاك             ع ھ أن موجب الأمر الوارد بعد الحظر والتحریم من شأنھ أن یرف

ل الحظر             ا قب ن إباحة أو وجوب أو غیرھم ھ م . )١(التحریم ویعود بالفعل إلى ما كان علی
ر     د حظ ر وَرَدَ بع ل أم ع ك تقراء وتتب ى اس ذھب إل ذا الم حاب ھ تند أص د اس ریم وق وتح

ل ورود          ن قی ھ م ا ل ان ثابتً ذي ك م ال فوجدوا أن حكم الشئ المأمور بھ فیھ ھو نفس الحك
  : وذكروا من الأمثلة ما یؤكد ذلك نذكر جانبا منھا. التحریم والحظر

ھ        -:المثال الأول شارع ومنع م حظره ال  الاصطیاد فإنھ كان مباحا في أول الأمر ث
الى   ثم عاد فأمر بھ بعد ا  . حالة الإحرام  ھ تع (لانتھاء منھ بقول                .( 

وھذا دالَّ على الإباحة باتفاق العلماء كما سبق أن ذكرنا ولا یخفى علیك أنھ نفس الحكم      
  .الذي كان مقرراً للاصطیاد قبل منعھ وحظره

لحكیم قد قتال المشركین فلا شك أنھ أمر واجب إلاَّ أن الشارع ا    -:المثال الثاني
لا              ھ جل وع ي قول ك ف ضائھا وذل د انق ھ بع ر ب ك أم د ذل م بع   :حظره في الأشھر الحرم، ث

"                                        " ین زاع ب  ولا ن
ب        م   السادة العلماء في أن قتال المشركین بعد انقضاء الأشھر الحرم واج وھو ذات الحك

  الذي كان ثابتًا قبل الحظر والتحریم

                                                             
  ١/٩١ وشرح العضد على المختصر ١/١٢١كشف الأسرار: ینظر)  ١(



 

 

 

 

   

 ٩٦١

شارع            -:المثال الثالث ا إلا أن ال دوب إلیھ ا من اظ فإنھ صد الاتع  زیارة القبور بق
سان       . الحكیم قد نھى عنھا لمصلحة اقتضت ھذا النھي       ى ل ا عل ر بھ شارع وأم اء ال ثم ج

ا   كنت نھیتكم عن زیارة:" عندما قال-صلى االله علیھ وسلم -المعصوم ور ألا فزوروھ  القب
ذي           " فإنھا تذكر الآخرة   م ال س الحك دب وھو نف والعلماء مجمعون على أن الأمر فیھ للن

  .كان مقررًا للزیارة قبل المنع والحظر

   -:الترجيح
نستطیع من خلال الموازنة بین ھذه المذاھب الثلاثة أن نقرّر ما نمیل إلیھ من أن 

 یرى أصحابھ أن موجب الأمر الوارد بعد الحظر  أرجحھا ھو المذھب الثالث الأخیر الذي  
ن إباحة أو               ھ م ان علی ا ك ى م ل إل ود بالفع والتحریم یرفع ھذا الحظر وذاك التحریم ویع

  )١ (.وجوب أو غیرھما قبل المنع والحظر وھذا ما ذھب إلیھ أكثر الأصولیین

                                                             
  .٢/٦٢ والتلویح على التوضیح ١/٣٨٥الشربیني على جمع الجوامع : ینظر)  ١(



 

 

 

 

   

 ٩٦٢



 

 

 

 

   

 ٩٦٣

  المبحث الثالث
  الأحكام الأصولية للأمر المطلق

  
  المطلب الأول

  مر المطلق يقتضي الفور أو التراخي؟هل الأ
  

ر        یغة الأم ة ص ن حقیق دًا ع رًا زائ ر أم ي تعتب ور والتراخ سألة الف ع أن م الواق
ستقبلاً      ھ م أمور ب المطلقة والمجردة من القرائن إذ الأمر المطلق مقتضاه طلب إیجاد الم

  .بغض النظر عن التراخي أو الفوریة

ول اقت    ول ح اء الأص ین علم لاف ب ع خ د وق ي أو  وق ق للتراخ ر المطل ضاء الأم
م         . الفوریة شأ خلافھ ین من ا أن نب وقبل أن نتعرض لذكر ما قالوه في ھذا الصدد یجدر بن

وھو أنھم قد رأوا أن الأمر یرد تارة مستعملاً في الفور كالأمر بالإیمان . في ھذه المسألة 
ضھم أن ی           . مثلا دا ببع ا ح الحج مم الأمر ب ي ك ي التراخ ستعملاً ف ر   وأخرى م ول إن الأم ق

ل       ب الفع شترك ھو طل . حقیقة في القدر المشترك بین الفوریة والتراخي، وھذا القدر الم
ھ    . إنھ حقیقة في الفوریة مجاز في التراخي: والبعض الآخر أن یقول    رى أن ن ی وھناك م

  .مشترك لفظي بین كل من الفوریة والتراخي

ي ھ               ت ف ي قیل ذاھب الت ة الم ا      وسوف نتناول فیما یلي جمل ر م ع ذك صدد م ذا ال
  . استندوا إلیھ من أدلة ومناقشة ما یمكن مناقشتھ منھا



 

 

 

 

   

 ٩٦٤

ي            ع ف لاف الواق ى أن الخ  وقبل أن نتعرّض لذكر المذاھب نحب أن نلفت النظر إل
رار       د التك ر لا یفی یغة الأم ضى ص ا   .)١(ھذه المسألة إنما ھو بالنسبة للقائلین بأن مقت  أم

ور القائلون بأن مقتضاه یفید التكرا    )٢(ر فلا خلاف بینھم في أن مقتضى الصیغة مفید للف
ھ      إذ الفور من ضرورة التكرار لأن التكرار معناه استغراق الأوقات بفعل الشئ المأمور ب

  . وھذا یستلزم الفوریة

  -:إذا عرفت هذا فاعرف أن المذاهب في هذه المسألة أربعة
  -:المذهب الأول

رائن ی        ن الق ق المجرد ع ى       أن الأمر المطل ط دون نظر إل ل فق ب الفع ى طل دل عل
ي      ور أو التراخ بیل الف ى س ا عل ھ مطلوب صوص كون شافعي    . خ ام ال ذھب الإم و م وھ

  ).٣(واختاره الغزالي

دل     ا ی ا م یس فیھ ھ ل ر وھیئت یغة الأم أن ص ذھب ب ذا الم حاب ھ تدل أص د اس    وق
ا         ك فإنھ ى ذل اء عل ب وبن ا إلا إذا    على سوى الطل ورًا أو تراخیً ضي ف ة    لا تقت ت قرین قام

ر          ة الأم ن ماھی ان ع ران خارج ا أم بق أن بین ا س ي كم ة والتراخ ك إذ الفوری ى ذل عل
فإن ھذه الصیغة تدل على الفور لأن مثل ھذا ) اسقني(فمثلاً إذا قال قائل لآخر      . وحقیقتھ

ال              و ق ة، ول ضي الفوری ا تقت ا إنھ م قلن ن ث الطلب لا یكون إلا عند الضرورة والحاجة وم
ر لان لآخ ة      ا: ف ي بقرین ضي التراخ صیغة تقت ذه ال إن ھ ثلاً ف بوع م د أس ي بع ضر إل ح

  ).بعد أسبوع(قولھ

                                                             
  .٢/٤٧الإسنوى على المنھاج: ینظر)  ١(
  .١/٣٨٧مسلم الثبوت لمحب االله بن عبد الشكور : ینظر)  ٢(
  .٢/٨ والمستصفى للغزالي ١/٣٨٨حاشیة الشربیني على جمع الجوامع: ینظر)  ٣(



 

 

 

 

   

 ٩٦٥

   -:المذهب الثاني
ي        نھم الكرخ ة وم ا  . أن الأمر المطلق یفید الفور وھذا ھو مذھب بعض الحنفی كم

ن     )١(-رضي االله عنھ-ذھب إلیھ بعض أصحاب الإمام الشافعي   شوكاني ع ام ال  ونقلھ الإم
  )٢ (.ابلة وبعض الحنفیة والشافعیةالمالكیة والحن

   -:وقد استدل أصحاب ھذا المذھب بأدلة نذكر منھا

ت (مثلا والمنشئ بنحو ) زید قائم(إن المخبر بنحو: أنھم قالوا  -١ صد    ) بع ا یق ثلا  إنم م
ذا   . الزمان الحاضر بالأمر كذلك إذ كل منھما یعتبر قسما من أقسام الكلام         د رُدَّ ھ وق

ي ا اس ف ھ قی دلیل بأن م  ال ف حك ا اختل یما إذا م اس ولا س ت بالقی ي لا تثب ة وھ للغ
المقیس علیھ والمقیس كما ھو الأمر ھنا حیث إن تعین الزمان الحاضر في الأصل          

رع    ) المقیس علیھ ( لاف الف ذا بخ ھ وھ یس (وھو الخبر إنما ھو للنظر فی وھو  ) المق
اع        ي إیق وب لأن  الأمر فإنھ یمتنع الحاضر كما یمتنع الماضي من باب أولى ف المطل

والحاضر الآن إنما ھو الطلب ولیس . فلابد لھ من زمان مستقبل. الحاصل لا  یطلب
وبناء علیھ . وإنما النزاع في تعجیل المأمور بھ الذي ھو المطلوب. ھو محل النزاع

ة وإذا              ول بالفوری ب الق ب وج ن الطل ي زم ان یل وب أول زم ان المطل ان الزم فإن ك
ھ   . لتراخيكان ما بعده وجب القول با    ا یعنی أو مطلقا غیر متعین فالأمر یرجع إلى م

  )٣ (المأمور من الوقت لا على أساس أنھ مدلول الصیغة وضــعًا

ر                 -٢ ون الأم ور فیك د الف ي یفی ائلین إن النھ ي ق ى النھ ر عل استدلوا أیضًا بقیاس الأم
  . كذلك بجامع أن في كل منھما طلبا

                                                             
  ١/٢٥٤وي كشف الأسرار للبزد: ینظر)  ١(
  ٨٨إرشاد الفحول للشوكاني ص: ینظر)  ٢(
ب      ٢/٢٤٣الإحكام للآمدي   : ینظر)  ٣( ن الحاج ھ   ٢/٨٤ وشرح العضد على المختصر لاب ول الفق  وأص

  .١٢٦لفضیلة المرحوم الشیخ طھ العربي ص



 

 

 

 

   

 ٩٦٦

  -:وقد رُدَّ ھذا الدلیل من وجوه

  .س في اللغة، واللغة لا تثبت بالقیاسأنھ قیا  - أ

وب       - ب ارق لأن المطل ع الف ا م ون قیاسً ھ یك اس فإن ت بالقی ة تثب لمنا أن اللغ و س ول
ن    ور م ان الف الفور فك ق إلا ب و لایتحق ستمر وھ رك الم و الت ا ھ النھي إنم ب

 .والأمر لیس كانھي في ذلك.  ضروریاتھ

نذكره     القول بمنع أن النھي یدل على الفور لأن صیغتھ لمط     - ت ا س ى م ب عل لق الطل
الى          شیئة االله تع ث بم ور   -عند كلامنا عنھ في الباب الثاني من ھذا البح ا الف  وإنم

د       ي البن لفنا ف ا أس وب كم ق المطل ي یتحق روراتھ ك ن ض دلولا  ) ب(م یس م ول
  . وضعیا

ور    -٣ ى الف سجود لآدم عل ھ ال ى ترك یس عل الى إبل ذَمِّ االله تع ذلك بِ تدلوا ك   اس
 ":بقولھ جل وعلا                               

            " )وقالوا لو لم یكن الأمر للفور ما استحق إبلیس الذَّم)١  .  

ھ            دلیل قول روح ب خ ال ت نف دا بوق ان مقی    وقد رُدَّ ھذا الدلیل بأن الأمر بالسجود ك
 :"عالىت                                 ")٢(      

ى          ة عل أي فقعوا لھ ساجدین وقت تسویتي إیاه ونفخ الروح فیھ فھذا قرینة لفظی
  . وكلامنا في الأمر المجرد عن القرینة. أن مقتضى الأمر ھنا ھو الفور

                                                             
  .من سورة الأعراف) ١٢(الآیة رقم)  ١(
  .من سورة ص) ٧٢(الآیة رقم )  ٢(



 

 

 

 

   

 ٩٦٧

   -:المذهب الثالث
ر ا  ي   أن الأم د التراخ ق یفی ن أول     )١(لمطل ل ع أخیر الفع ھ یجوز ت ذا أن ي ھ  ویعن

وقد استدل أصحاب ھذا المذھب  بأن صیغة الأمر لمجرد طلب الفعل دون .  أوقات إمكانھ
نظر إلى زیادة من فوریة أو تراخ ولم یستدلوا بأكثر من ھذا مما یجعلنا نتردد في صحة      

  )٢ (منھاجنقلھ كما أخبر بذلك الإسنوي في شرحھ لل

   -:المذهب الرابع
و         )٣(التوقف ةً أھ  ویقصد بالتوقف عند من یقولون بھ التوقف في مدلول الأمر لغ

ل          ف یمتث ال وأن المكل ي الامتث للفور أم للتراخي؟ والمعنى على ھذا أنھ یجوز التراخي ف
  )٤(بكل من الفور والتراخي مع التوقف في الإثم بالتراخي 

ذه الم   ي ھ ول ف ة الق ب   وخلاص ضي طل ق یقت ر المطل ي أن الأم   سألة ھ
ي  ة أو التراخ ى الفوری ر إل ستقبل دون نظ ي الم ل ف اد الفع رن . إیج ا اقت إذا م   ف

أمور    ة الم د حقیق ذه أن توج ة ھ ب والحال ھ یج ة فإن ى الفوری دل عل ا ی صیغة م   بال
دا          یم مقی شارع الحك ن ال ر م در الأم  بھ فورا وھذا بإجماع العلماء وذلك إذا ما كان قد ص

وات     وت الآداء بف الي یف سھ وبالت ن جن ره م سع غی ل ولا ی سع الفع یق ی ت ض   بوق
ي         ا ف ة كم ضي الفوری ال تقت ة ح ھ دلال ر فی ان الأم ضان أو ك ھر رم صیام ش ت ك   الوق

ام      ذا المق ي ھ ھ ف ب ملاحظت ا یج ھ م ى أن ثلا عل ق م اء حری ق أو إطف اذ غری ر بإنق   الأم
ول        أن المبادرة إلى الامتثال أمر مندوب إلیھ شر     ا ق ي منھ ك والت ى ذل ة عل ام الأدل عًا لقی

                                                             
  .٢/٤٧ المنھاج الإسنوي على: ینظر)  ١(
  .المرجع السابق نفس الجزء والصفخة: ینظر)  ٢(
  ٢/٤٢٤الإحكام للآمدي : ینظر)  ٣(
  .٢/٣١٦التقریر والتحبیر: ینظر)  ٤(



 

 

 

 

   

 ٩٦٨

الى    :"الحق تبارك وتع                                       

                        " )وقولھ تعالى )١  ":        

                                       " ) ٢(     

       

  المطلب الثاني
  هل يقتضي الأمر المطلق التكرار؟

  
ب        ى طل دل عل ا ی ة بم ل إذا وردت مقترن یغة أفع ي أن ص اء ف ین العلم لاف ب لا خ

رات    ة          لفعل مرة أو مرتین أو م ذه القرین ضتھ ھ ا اقت دة بم ون مقی ذه تك ة ھ ا والحال  فإنھ
  -:المقتضیة للمرة أو المرتین أو المرات وفیما یلي أمثلة لھذه الحالات

قال :  قال-رضي االله عنھ-مثال ما كان مقتضیاً لتكرار ما رواه مسلم عن أبي ھریرة -١
ول االله لم  -رس ھ وس لى االله علی ن     " -ص ھ م دركون ب یئا ت م ش لا أعلمك بقكم أف  س

: وتسبقون بھ من بعدكم ولا یكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا  
ین        : قال. بلى یا رسول االله   اً وثلاث لاة ثلاث ل ص ر ك رون دب دون وتكب تسبحون وتحم

ر            )٣ (."مرة ھ أم ي حقیقت ھ ف  وھذا الحدیث وإن كان قد ورد في صورة الخبر إلا أن
ر   دون وتكب سبحون وتحم ى ت رى     إذ معن ا ت و كم روا وھ دوا وكب بحوا وحم ون س

 .مقترن بعدد معین محدد ھم الثلاث والثلاثون مرة عقب كل صلاة

  
                                                             

  .من سورة البقرة) ١٤٨(الآیة رقم )  ١(
  .من سورة آل عمران) ١٣٣(الآیة رقم )  ٢(
  .٩٣ص٥صحیح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي ج: ینظر)  ٣(



 

 

 

 

   

 ٩٦٩

ي ذر         -٢ مثال ما جاء مقترناً بما یدل على المرة دون تكرار ما رواه عبدالرازق عن أب
ي  :"  قال -رضي االله عنھ  -الغفاري لم    -سألت النب ھ وس لى االله علی ئ    -ص ل ش ن ك  ع

الأمر  ". واحدة أودع:" -صلى االله علیھ وسلم-الحصى فقالحتى سألتھ عن مسح   ف
 .ھنا قد اقترن بما یدل على الواحد إذ التقدیر امسح مرة واحدة أودع

ذي                -٣ ا رواه الترم ثلاث م رتین أو ال ى الم دل عل ومثال ما جاء الأمر فیھ مقترناً بما ی
اس   ن عب داالله ب ن عب ا -ع ي االله عنھم ال-رض ول االله :  ق ال رس لى االله-ق ھ ص  علی

      )١(". لا تشربوا واحداً كشرب البعیر ولكن اشربوا مثنى وثلاث"-وسلم

ن     ا نح صلة بم ة ال ا وثیق اب إلا أنھ ا للإیج ر فیھ ن الأم م یك ة وإن ل ذه الأمثل وھ
رات            رتین أو الم رة أو الم ى الم دل عل ا ی رن بم ھ مقت ث إن ن حی بق أن   . بصدده م د س وق

ون            ذه تك ة ھ ر والحال رتین أو        بینت أن صیغة الأم رة أو الم ن الم ھ م دت ب ا قی دة بم مقی
  .المرات وھذا ما اتفقت علیھ كلمة الأصولیین

ن           رائن م ن الق ة والمجردة ع أما محل الخلاف بینھم فھو في صیغة الأمر المطلق
سة       حیث اقتضاؤھا وعدم اقتضائھا للتكرار ونستطیع أن نجمل آراءھم ومذاھبھم في خم

ول        مذاھب نتناول كلا منھا بالبیا     رجیح فنق ة والت راً الموازن شة وأخی ن والاستدلال والناق
  -:وباالله التوفیق

   -:المذهب الأول
وإیقاع . أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن یكون لمطلق الطلب وإیقاع الماھیة

ھ        د ب ى القیی ) ٢(الماھیة وإن كان لا یتحقق إلا بمرة على الأقل إلا أن لفظ الأمر لا یدل عل

                                                             
أي أكثر " أروى"ومعنى . فإنھ أروى وأبرأ وأمرأ:  قال-صلى االله علیھ وسلم-وفي روایة أن النبي)  ١(

" أمرأ"ومعنى.أي أسلم من مرض أو أذى یحصل بسبب الشرب في نفس واحد" أبرأ"ومعنى. ریا
  ١٩٩ص١٣صحیح الإمام مسلم بشرح الإمام النوویج: ینظر. أي أجمل انسیاغا

  .٨١ص٢ومختصر ابن الحاجب ج٣١١ص١والتحبیر جالتقریر : ینظر)  ٢(



 

 

 

 

   

 ٩٧٠

ال الإم  رازي         وق دین ال ر ال ام فخ د الإم صحیح عن ھ ال د إن احب التمھی نوي ص ام الإس
  .والآمدي

  -:وقد استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة نذكر منها
أمران        -ً:أولا رار ف رة والتك ا الم ل أم ة الفع  أن صیغة الأمر لا تدل على طلب حقیق

دھما دون  خارجان عن ھذه الحقیقة ومن ثم یحصل الامتثال بأیھما وجد دون التق   یید بأح
  )١ (.الآخر

ن                 نھم م زاع إذ م تدلال بمحل الن ھ اس ث إن ن حی دلیل م ذا ال ى ھ وقد اعترض عل
ول المرة: یق دة ب ة المقی راد بالحقیق التكرار  . الم دة ب ا المقی راد بھ ول الم ن یق نھم م وم

  .ومحل النزاع لا یخرج عن القول بھذا أو ذاك

ان    ورد ھذا الاعتراض بما سبق أن قررناه من أن     ران خارج رار أم  المرة أو التك
المرة       عن الحقیقة والماھیة فلا یجوز لقائل أن یقول إن المراد بالحقیقة ما كانت مقیدة ب

  .أو أن المراد بھا ما كانت مقیدة بالمرات أي التكرار

روف   -:ًثانيـــا ي الح ادة وھ ان م ا جانی ر لھ یغة الأم أن ص ضا ب تدلوا أی    اس
  .)٢(وھي الحركات والسكنات التي تشكل بھا ھذه الحروفالمكونة لھذه الصیغة وھیئة 

راء        " اشرب"فمثلا   تح ال شین وف ا سكون ال مادتھا الشین والراء والباء وھیئتھ
  .وسكون الباء

ب           صوص الطل ى خ دل عل  وإجماع أھل اللغة العربیة منعقد على أن المادة إنما ت
ى   .أي المطلوب وھو الشرب مثلا ولا تدل على غیر مجرد الفعل       دل عل  وأن الھیئة إنما ت

                                                             
  .٨٦ وإرشاد الفحول للشوكاني ص٣١٢ص١التقریر والتحبیر ج: ینظر)  ١(
  .١٢٢أصول الفقھ للمرحوم فضیلة الشیخ طھ العربي ص: ینظر)  ٢(



 

 

 

 

   

 ٩٧١

ذه            وب بھ الطلب في زمن مخصوص وعلى ذلك تكون محصلة ھذا كلھ ھو أن تمام المطل
ى     الصیغة ھو الفعل المعین في زمان مخصوص فقط ولیس فیھا ما یدل على مرة ولا عل

ة  "اختصار لقولنا   " اشرب" ثم إن   . تكرار أطلب منك شربا مقصوداً بھ الإنشاء ولا دلال
صدر  ة للم ر الماھی ى غی یغتان    . عل ھ ص ع ل ل وض ب الفع رب"فطل ربا  " اش ل ش   وافع

  .مثلاً

ولا جدال في أن المختصر والمطول بالنسبة لإفادة المعنى سواء فالمرة والتكرار   
ف لا        إن المكل رار ف ت للتك خارجان عن المدلول اللفظ وفضلاً عن ھذا فإن الصیغة لو كان

قد ثبت البراءة بھا في أمر الحج ولو كانت للمرة لما و. تبرأ ذمتھ بأداء واحدة في أمرٍ ما
ھ                 أمور ب اً بالم الاً وإیتان ا امتث ا وثالث وب ثانی ان    )١(كان فعل المطل ھ وإذا ك  والعرف یكذب

ن    المطلوب لا یتحقق ولا یوجد إلا بالفعل مرة كانت المرة ضروریة للامتثال والخروج ع
  .صیغة وضعاالعھدة ولا یلزم من ذلك أن تكون ھي مدلول ال

   -:المذهب الثاني
ل          د نق رار وق ال للتك الأمر المطلق المجرد عن القرائن یفید طلب الفعل دون احتم

شافعي    ام ال حاب الإم ر أص ن أكث ذھب ع ذا الم نوي ھ ھ -الإس ي االله عن ام -رض ال الإم  وق
ومقتضى ھذا المذھب أن الخروج . نسبھ إلى أكثر الشافعیة إن الإسفراییني ) ٢(الشوكاني  

ن العھدة یكون بالإتیان بمرة واحدة لأن الأمر یدل على المرة بخصوصھا بذاتھ ولیس         ع
ذھب الأول       ضى الم مدلول الصیغة مطلق الطلب كما ذھب أصحاب المذھب الأول لأن مقت
ق إلا بوقوعھ        ن أن یتحق وب لا یمك أن الأمر یدل بذاتھ على مطلق الطلب وإن كان المطل

رة       ولو مرة أما ھذا المذھب فإن    ل م صول الفع ب ح ى طل ھ عل مقتضاه أن الأمر یدل بذات
  .واحدة

                                                             
  .١٢٣أصول الفقھ للمرحوم فضیلة الشیخ طھ العربي ص: ینظر)  ١(
  .٨٦إرشاد الفحول ص: ینظر)  ٢(



 

 

 

 

   

 ٩٧٢

ھ             د إطلاق ر عن وقد استدل أصحاب ھذا المذھب على صحة ما ذھبوا إلیھ بأن الأم
ادر                دة والتب رة واح ھ م أمور ب ل الم ثلا بفع شخص ممت یتبادر منھ المرة ومن ثم یعتبر ال

ا    ومن ھنا كان الأمر حقیقة في    -كما یقولون -أمارة الحقیقة  ي غیرھ  المرة فإذا استعمل ف
  .كان مجازا

ع أن                    ل الواق رة ب ق الم ر المطل ن الأم ادر م ع أن المتب دلیل بمن ذا ال وقد نوقش ھ
رة      ة أن الم الأمر المطلق لا یتبادر منھ شئ وإنما كان امتثال المأمور بفعل المرة من جھ

  .ھي أقل ما یتحقق بھ امتثال المأمور

أن الم  شة ب ذه المناق د ردت ھ ھ  وق أمور ب ة الم ثلا لأن حقیق ر ممت ا یعتب ف إنم كل
اھر                ر ظ ھ غی ع أن صوصھا إذ الواق رة بخ ي الم اھر ف ر ظ رة لا لأن الأم تحصل ضمن الم
ا               ك لم ولا ذل ھ ضمنھما ول أمور ب صل الم ا یح شترك وھن ي الم منھا ولا في التكرار بل ف

ھ والعرف     كان المكلف ممتثلا بالفعل في المرة الثانیة والثالثة امتثالا وإتیا   أمور ب اً بالم ن
  )١(. یكذبھ

رة    : كما استدلوا أیضا بأنھ لو قال قائل       ى الم صدق عل صام خالد فإن ھذا القول ی
" صم "الواحدة دون نظر إلى التكرار أو عدمھ فكذلك في الأمر عندما یقول إنسان لآخر         

  )٢(فإن ھذا القول یصدق على المرة دون نظر إلى تكرار

ر        إلا أن ھذا الدلیل قد ا    ة غی ي اللغ اس ف ة والقی ي اللغ اس ف عترض علیھ بأنھ قی
ول       . جائز ا نق اس فإنن ة      : حتى ولو سلم جدلا بھذا القی ا اللغ تْ فیھ دلولات حُكِّمَ ذه م أن ھ

تلاف     رة       . ولو ثبت أن اللغة وضعت لشئ ما وقع فیھ اخ ھ موضوع للم دلا أن لم ج و س ول

                                                             
  .٨٣ص٢شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ج: رینظ)  ١(
  .٢٢٦ص٢الإحكام للآمدي ج: ینظر)  ٢(



 

 

 

 

   

 ٩٧٣

تراك      لكان استعمالھ في غیر المرة إما مجازا وإما مشتركا    از والاش ن المج ل م ا وك لفظی
  .اللفظي خلاف الأصل

   -:المذهب الثالث
ر                 ان العم ستوعب لزم رار الم ضي التك ق یقت ر المطل ھ أن الأم ول ب ن یق ویرى م

ان  شرط الإمك اء      . ب ن الفقھ ة م فراییني وجماع حاق الإس ي إس تاذ أب ذھب الأس و م وھ
ھذا المذھب " وع على الأصول تخریج الفر " وقد نقل الزنجاني في كتابھ    . وعلماء الكلام 

ل       -رضي االله عنھ  -عن الإمام الشافعي   م یق ث ل أ حی  خلافاً للإمام أبي حنیفة وھذا نقل خط
  )١(.الشافعي بذلك كما أنھ لا یوجد أحد من الشافعیة قد نقل عن الإمام مثل ھذا القول

ل                ع أھ ا من ھ لم ھ بأن وا إلی ا ذھب ى صحة م ذھب عل   وقد استدل أصحاب ھذا الم
صدیق ال ر ال ي بك ة الأول أب د الخلیف ي عھ اة ف ھ-ردة الزك ي االله عن ى -رض اربھم عل  ح

الى     ارك وتع ق تب ول الح  :منعھم إخراجھا مستنداً في ذلك إلى ق              

                    ")( على أساس أن ألأمر في قولھ )٢( فید للتكرار م
احبة رسول االله         لم   -وكان ھذا الموقف من الخلیفة الأول بحضرة ص ھ وس لى االله علی -ص

ر             ى أن الأم نھم عل اع م ة إجم ولم ینقل إلینا مخالفتھم لھ فیما استند إلیھ فكان ذلك بمثاب
ة الأول أن       ح للخلیف ا ص ة ولم ذه المخالف ن ھ صحابة ع كت ال ا س رار وإلا لم د التك یفی

صر رسول االله         یحارب أھل ال   ي ع اة ف دفع الزك ر ب وا الأم د امتثل لى االله  -ردة لكونھم ق ص
ھ        )٣(.-علیھ وسلم  ا فعل ون م  ولم یسلم ھذا الدلیل من المناقشة  فقد نوقش بجواز أن یك

الأمر           ت ب (الخلیفة الأول وموافقة الصحابة قد فھم من خلال قرائن خارجیة أحاط   ( 

ة   - وسلمصلى االله علیھ-وھي أن الرسول   ي أعوام متتالی .  قد أخذھا منھم أكثر من مرة ف
                                                             

   .٢٢تخریج الفروع على الأصول للزنجاني تحقیق الدكتور محمد أدیب صالح ص: ینظر)  ١(
  .من سورة البقرة ) ٤٣(الآیة رقم)  ٢(
   .٣٩ص٢الإسنوي على المنھاج ج: ینظر)  ٣(



 

 

 

 

   

 ٩٧٤

د   ھ یفی رار فإن ى التك دل عل رائن ت ھ ق ضمت إلی ر إذا ان ى أن الأم رنا إل بق أن أش د س وق
ق     ر المطل و الأم زاع ھ ل الن ا مح زاع وإنم ل الن یس مح ذا ل اء وھ اق العلم رار باتف التك

  .المجرد عن القرائن

یعم       كما استدلوا أیضاً بقیاس الأمر على    رار ف ضي التك ي یقت ا أن النھ ي فكم  النھ
  .جمیع الأزمان فكذلك الأمر بجامع أن كلا منھما طلب

د      ا بع ح فیم ا سنوض رار كم ى التك دل عل ي ی ع أن النھ دلیل بمن ذا ال د رد ھ   . وق
ة              ي اللغ اس ف ھ قی ذ إن وع وباطل غ اس ممن إن القی رار ف ولو سلم جدلا بدلالتھ على التك

ي            واللغة لا تثبت بالقیا    ث إن النھ ارق حی ع الف ا م ھ قیاس ائز لكون ر ج اس غی ھ قی س فإن
ق            صلحة لا تتحق ات إذ الم ع الأوق ي جمی یقصد بھ ترك الفعل وھذا لا یتحقق إلا بالترك ف
رة دون     ھ م صلحة بفعل ق الم ذي تتحق ر ال لاف الأم ذا بخ ان وھ ل الأزم ي ك ھ ف إلا بترك

  )١(.تكرار

مر مقتضیة للتكرار لما صح الاستثناء إذ واستدلوا كذلك بأنھ لو لم تكن صیغة الأ 
ھ                     ذا أن لا یطرأ علی ى ھ زم عل ھ یل ا أن ل كم ة العق ر یحیل دة أم الاستثناء من المرة الواح

  .    نسخ یدل على البداء وھو أمر محال

إلا أنھ قد رد ھذا الدلیل بامتناع الاستثناء عند من یرى أن الأمر یقتضي الفوریة    
ضاءه الترا     رى اقت ن ی ا م ھ       أم صود من ون المق تثناء ویك ع الاس ھ لا یمن ي فإن   خ

ا       ھ فیھ أمور ب اع الم ي إیق ا  . حینئذ استثناء بعض الأوقات التي یكون المكلف مخیراً ف كم
ن            تمكن م ل ال سخ قب ى جواز الن اء عل ل بن ل الفع أن عدم جواز النسخ ممنوع لجوازه قب

  )٢(.الفعل
                                                             

وم    ١٥٧ذنا فضیلة الشیخ محمد زھیر ص أصول الفقھ لأستا  : ینظر)  ١( ھ لأستاذنا المرح  و أصول الفق
  .١٢٤فضیلة الشیخ طھ العربي ص

   .٤١ص٢الإسنوي على المنھاج ج: ینظر)  ٢(



 

 

 

 

   

 ٩٧٥

   -:المذهب الرابع
ى أن ا      ذھب إل ذا الم ب أصحاب ھ ھ       ذھ ع احتمالی رة م ى الم دل عل ق ی ر المطل لأم

  )١(.-رضي االله عنھ-وقد نسب ھذا المذھب إلى الإمام الشافعي. للتكرار

ال   ث ق د حی ى أح سبھ إل م ین دي ل رة   :"  إلا أن الآم ھ للم ى أن رون إل ب آخ وذھ
ق المجرد       . )٢("الواحدة ویحتمل التكرار  ر المطل أن الأم ول ب ذا الق وقد استدل من قال بھ

  .رائن یفید المرة استناداً إلى ما سبق ذكره من الأدلةعن الق

تفھام              سن الاس ا ح ذلك لم ن ك م یك و ل ھ ل رار فلأن ن  ) ٣(  وأما كونھ محتملا للتك م
اء    الأمر كأن یقال لھ كم أردت مرة أو مرات؟ وقد حسن الاستفھام من أئمة اللغة من فقھ

لم    -صحابة رسول االله   ر   -صلى االله علیھ وس د روي أن الأق ل     فق احبي جلی ابس ص ن ح ع ب
ول االله      أل رس ة س ة اللغ ن أئم ام م لم  -وإم ھ وس لى االله علی دى     -ص ي أح ھ ف ن قول ع

سكت  . سألھ الأقرع"إن االله كتب علیكم الحج فحجوا  :"خطبھ أفي كل عام یا رسول االله؟ ف
ال        -صلى االله علیھ وسلم   -الرسول دھا ق رات وعن لاث م سؤال ث رع ال رر الأق ھ  -حتى ك علی

  ".الحج مرة وما زاد فتطوع.لو قلتھا لوجبت ولما استطعتم"-الصلاة والسلام

د             ین أح ین وتعی صیل الیق ھ تح وقد أجیب عن ھذا الدلیل بأن الاستفھام القصد من
لى االله  -وسؤال الأقرع بن حابس لرسول االله  . الاحتمالات التي یمكن أن یحتملھا اللفظ      ص

لم  ھ وس سائر ا     -علی ون ك ا یك ج ربم أن الح ھ ب ھ ظن ان مرجع رعت   ك ث ش ادات حی   لعب
ین الرسول   . متكررة كالصلاة والصوم والزكاة بتكرار أوقاتھا      لم    -فب ھ وس لى االله علی  -ص

یم     دق االله العظ ستطیع وص دة وللم رة واح ر م ي العم رض ف ھ ف ستطاع وأن ك لا ی أن ذل

                                                             
   .٣١١ص١التقریر والتحبیر ج: ینظر)  ١(
   .٢٢٥ص٢الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج: ینظر)  ٢(
   .١٢٤لفقھ للمرحوم الشیخ طھ العربي ص وأصول ا٧٠٨المنھاج الأصولیة ص: ینظر)  ٣(



 

 

 

 

   

 ٩٧٦

 ":القائل                                   

        ". )١(  

  -:المذهب الخامس
ق          ر وھل ھو لمطل دلول الأم دم الجزم بم ف وع ذھب الوق ذا الم رى أصحاب ھ ی

ھ        شوكاني بقول ام ال صده الإم ل یق ذا م رات وھ رة أو للم ب أو للم ي  "الطل ف ف واختل
  ". تفسیره

ا  وقد استدل أصحاب ھذا المذھب بأن مدلول اللفظ          لو كان معروفا على الیقین لم
ا   ون عبث ذ یك سار حینئ اه فالاستف ھ معن م من ھ یفھ د إطلاق ظ عن سار إذ اللف سن الاستف ح

 -رضي االله عنھ-ولغوا لكن الاستفسار قد حسن كما سبق أن ذكرنا فإن الأقرع بن حابس   
لم -وھو من العرب الفصحاء لما سمع النبي       ول -صلى االله علیھ وس ا الن   :"  یق ا أیھ اس ی

ذا     . إن االله كتب علیكم الحج فحجوا  ا ھ ي عامن ا رسول االله أم ف م  " قال أفي كل عام ی ؟ فل
لم  -ینكر علیھ النبي  ھ وس ا          -صلى االله علی م یعرف م ر ل ى أن الأم ك عل دل ذل ذا ف ھ ھ  قول

م باطل             . یفیده ر عل ول بغی م والق ر عل ول بغی ا ق من المرة أو التكرار فالقول بواحد منھم
ض  ھ بمقت ي عن الى ومنھ بحانھ وتع ھ س  :"ى قول                     

                                 ")إن   )٢ ذلك ف ر ك ا دام الأم وم
  .الوقف یكون واجباً وھذه ھي دعوانا

ة    وقد نوقش ھذا الدلیل بأن اللفظ إذا كان محتملا ل         د قرین م توج لمرة والتكرار ول
ى               صوصھ حت ھ بخ ا أراده من اللفظ عم تكلم ب ن الم سار م سن الاستف تعین المراد فإنھ یح

ا أراده    م بم ده العل صل عن ثلا     . یح خص م ال ش ا ق إذا م ة (ف ت رقب صح  ) أعتق ھ ی فإن

                                                             
  .من سورة آل عمران ) ٩٧(من الآیة رقم)  ١(
  .من سورة الإسراء ) ٣٦(الآیة رقم) ٢(



 

 

 

 

   

 ٩٧٧

ل          : الاستفسار منھ  ك قب ل ذل ل لك ة محتم أمؤمنة أم كافرة ؟أسلیمة أم معیبة؟ لأن لفظ رقب
ان           الا راد بی ھ ی دلول معروف إلاّ أن ھ م ستفسار لكون اللفظ لا یعرف لھ مدلول أو یكون ل

ل     ى الجھ ر دال عل سار غی سن الاستف ون ح ھ یك ھ وعلی تكلم من صده الم ا ق صوص م خ
  )١ (.بالموضوع

رار     ل تك ر بالفع ضاء الأم سألة اقت ي م ت ف ي قیل سة الت ذاھب الخم ي الم ذه ھ ھ
ن      .المأمور بھ أو فعلھ مرة واحدة   ضھا م ى بع ا وجھ إل  عرضتھا مقرونة بأدلتھا مبین م

  -:اعتراضات ومناقشات وللترجیح بینھا أقول

ن           ق المجرد م ر المطل یغة الأم أن ص ل ب إني أمیل إلى ترجیح المذھب الأول القائ
ا       وا احتمالھ م ینف م ل القرائن موضوعة لمطلق الطلب الصادق بالمرة وبالتكرار حیث إنھ

ي          .  وقالوا بھلكل منھما بل أثبتوه  لام ف رجیح ھو أن الك ذا الت ى ھ ل إل ي أمی ذي جعلن وال
ا بغض النظر             د ذاتھ ي ح صیغة ف ن ال ث ع مدلول الصیغة بحسب الظاھر بمعنى أن البح
د            ا تفی ا المجردة إنم ى ذاتھ عما یقارنھا ولا یخفى على ذي بصیرة أن الصیغة بالنظر إل

ك بمادتھا وھیئتھا طلب الفعل المعین في زمان مخص       ا  . وص ولا شئ أكثر من ذل ودلالتھ
صیغة                   ر ذات ال ي آخر غی ھ ش ا مرجع اً أخرى إنم رار أحیان على المرة أحیاناً وعلى التك

  . )٢(وھذا الشئ ما نسمیھ بالقرائن الخارجیة

اب            احب كت ا ص ھ ذكرھم ا علی رعین تفرع ذكر ف ب ب ذه المطل  وأختم كلامي في ھ
  )٣(. التمھید في تخریج الفروع على الأصول

                                                             
   .١٦٠أصول الفقھ لأستاذنا فضیلة الشیخ محمد أبو النور زھیر ص: ینظر)  ١(
   .١٢٥ي ص وأصول الفقھ للمرحوم فضیلة الشیخ طھ العرب٧١٠المناھج الأصولیة ص: ینظر)  ٢(
   .٢٧٧التمھید في تخریج الفروع على الأصول ص: ینظر)  ٣(



 

 

 

 

   

 ٩٧٨

  -:الفرع الأول
ب    " بع ھذا العبد  :" إذا قال الموكل لوكیلھ    ھ بالعی رد علی ھ  . فباعھ ف ال ل غ  : أو ق ب
ة  . لشرط الخیار ففسخ المشتري    . فلیس لھ بیعة ثانیاً كما جزم بھ الرافعي في آخر الوكال

  .حكاه الرافعي في الباب الثالث من أبواب الرھن. وفیھ وجھ آخر أنھ یجوز

  -:الفرع الثاني
صوم            إ ول المع ع لق ة الجمی ستحب إجاب لى االله  -ذا سمع مؤذنا بعد مؤذن فھل ی ص

ول   :" -علیھ وسلم  ا یق وا كم ى أن الأمر      ) ١("إذا سمعتم المؤذن فقول ك عل ل تخریج ذل د   یحتم ھل یفی
م          ) لكن إذا قلنا لا یفیده(التكرار أم لا ؟     ب الحك اب ترتی ن ب ون م ھ یك ظ فإن ة اللف ن جھ م

ب ف المناس ى الوص شھور و. عل ى الم ل عل ى التعلی ة عل رق الدال ن الط و م ذ . ھ وحینئ
  .فیتكرر الحكم بتكرر علتھ

ال           سألة فق : وذكر الشیخ عز الدین بن عبد السلام في الفتاوى الموصلیة ھذه الم
ذلك  . یستحب إجابة الجمیع ویكون الأول آكد إلا في الجمعة فإنھما في الفضیلة سواء     وك

ال . وقتفي الصبح إذا وقع الأول قبل ال  دم       : وق ضل بالتق ا الأول ف لأن آذانھ ة ف ا الجمع أم
ي       لم    -والثاني بكونھ المشروع في زمن النب ھ وس لى االله علی لأن الأول    . -ص صبح ف ا ال أم

  . امتاز بما ذكرت من التقدم والثاني بمشروعیتھ في الوقت

ي   ووي ف ال الن ذب -  وق رح المھ ار أن     " -ش لا والمخت سألة نق ي الم م ف لا أعل
  )٢(" اب شامل للجمیع إلا أن الأول متأكد یكره تركھ انتھىالاستحب

                                                             
ھ )  ١( دیث أخرج سنده ج  . الح ي م ل ف ن حنب د ب ام أحم سلم   ١٢٠ص١الإم اري وم ھ البخ ا أخرج  كم

  .والترمذي والنسائي وابن ماجھ والدرامي ومالك في الموطأ
   .١٢٥ص٣المجموع للنووي ج: ینظر)  ٢(



 

 

 

 

   

 ٩٧٩

ال             والذي ا أن یق ھ وأوجھ منھم ل من م  :  قالھ الشیخ عزالدین عبد السلام أمث إن ل
بق           ا س وإن . یصل فتستحب إجابة مطلقا ویكون الأول آكد إلا في الصبح والجمعة على م

ضا وإلا    كان صلى فحیث استحببنا الإعادة في جماعة أجاب لأنھ مدعو    اني أی الآذان الث  ب
أنھ أشار إلى " الإیجاز في أخطار الحجاز" ونقل بعضھم عن تصنیف للرافعي سماه     . فلا

  .ذلك

  -:تتمة
ل أن  ركقب ا أن    أت دة وتعمیمھ یم الفائ اب تتم ن ب ھ م د أن ر نج ن الأوام لام ع    الك

ره الأصولیون حول موضوع            ا ذك اً     (نختم الكلام عنا بم ون نھی شئ یك ر بال ن  ھل الأم  ع
  )١() ضده ؟

فإن للعلماء ازاء ھذا الموضوع آراء شئ ومذاھب مختلفة لعل أولاھما بالاعتبار         
  -:وأجدرھا بالقبول مذھبان

   - :المذهب الأول
ك                 ان ذل ھ لك ا عن ضد منھی ان ال و ك أن الأمر بالشئ لا یكون نھیا عن ضده لأنھ ل

ئ إلا إذ           ن ش ي ع سان لا ینھ ھ   ملاحظا عند صدور الأمر لأن الإن تعقلا ل ان م لازم  . ا ك وال
  .باطل ضرورة الجزم بطلب حصول الفعل مع ذھول الآمر عن النھي عن ضده

سبة           نوقشوقد   ثلا بالن العقود م ي ك ضد الجزئ ي ال ك ف  ھذا الدلیل بأنھ لو سلم ذل
ھ          دون ترك ق ب ھ لا یتحق أمور ب . للأمر بالقیام فإنھ لا یسلم في الضد العام ضرورة أن الم

وم واضطجاع        فإذا ما قلت لش    ود ون ن قع . خص قم فإن ضده العام ما ینافي المأمور بھ م

                                                             
ضد وا)  ١( ین ال رق ب اك ف ك   ھن ان وذل د یرتفع ان وق اً لا یجتمع ران وجودی ا أم ضدان ھم یض إذ ال لنق

ان ولا        . كالسواد والبیاض  ا لا یجتمع أما النقیضان فھما أمران أحدھما وجودي والآخر عدمي وھم
  .یرتفعان وذلك كالقیام ونقیضھ عدم القیام 



 

 

 

 

   

 ٩٨٠

ضد                 ن ال لام ع یس موضوعنا الك ھ ول ر من دور الأم د ص ر عن ھ الآم ذھل عن وضده  قد ی
  .الجزئي وإنما عن الضد العام

   -:المذهب الثاني
د إلا     ق ویوج ان لا یتحق ا ك ھ لم أمور ب ده لأن الم ن ض ي ع شئ نھ ر بال أن الأم

ده           بالكشف عن    ن ض ف ع ا للك ون طلب ذ یك ھ حینئ أمور ب سیر  . ضده فإن طلب الم ولا تف
  )١(. إن الأمر بالشئ نھي عن ضده: لھذا سوى أن نقول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ام      ٣٨١ص١البناني على جمع الجوامع ج    : ینظر)  ١( ول الأحك ي أص دي ج  والإحكام ف  ١٥٣ص٢للآم

ر ج سیر التحری ي ص ٣٥٦ص١وتی ام الغزال ول للإم ات الأص ن تعلیق ول م ول ١١٤ والمنخ  وأص
  . وما بعدھا ٢٦٧الأحكام لفضیلة المرحوم الشیخ منصور الشیخ ص



 

 

 

 

   

 ٩٨١

  الباب الثاني
  وما يتعلق بها من قضايا ومسائل أصولية )١(النواهي

  

  وفیھ مبحثین

  المبحث الأول
  ماهية النهي وصيغه 

  :وفیھ مطلبین

  المطلب الأول
ف النهي لغة واصطلاحاتعري

ً
  

  
ن      :تقول. المنع: النهي لغة ھ م زملاء أي منعت دور ال  نھیت فلانا عن إیغار ص

لاه          ي ع ھ جل ف :" ممارسة ھذه الخصلة القبیحة وسمى الفعل نُھْیَھ في قول       
          " )ھ  لأنھ ینھى صاحبھ عن الوقوع فیما یخالف الصواب ویمنع )٢

  .   عنھ

                                                             
لام                )  ١( سام الك ن أق سم م ي ق ر والنھ ن الأم لا م سبق أن بنیت في مقدمة الكلام عن باب الأوامر أن ك

 النھي قسم الأمر ومقابلھ، وبالتالي نستطیع أن نقول إن من توقف في صیغة وبناء على ھذا یكون 
ل        ن حم الأمر توقف في صیغة النھي، ومن حمل الأمر على الوجوب حمل النھي على التحریم، وم
الأمر على الندب حمل النھي على الكراھة، ومن حمل الأمر على رفع الحرج في الفعل حمل النھي 

   .١٢٦المنخول من تعلیقات الأصول ص: ینظر. ك الفعلعلى رفع الحرج في تر
  .من سورة طھ ) ٥٤(من الآیة رقم)  ٢(



 

 

 

 

   

 ٩٨٢

دع وذر           " ویعرف اصطلاحا بأنھ   ف ونحوه ك ظ ك ھ بلف دلول علی رك الم ول للت الق
بغض النظر عن صدور ھذا القول من الأعلى لأدنى أو من الأدنى للأعلى أو من " واترك

  ) ١(وھناك من یشترط العلو والاستعلاء. أحد المتساویین للآخر

  -:شرح التعريف
  .وھو جنس في التعریف فیكون شاملاأي اللفظ المفید ) القول:( قولھ

ا               ان طالب رك، أم ك ا للت ان طالب سانیا وسواء أك سیاً أم ل ان نف ولكل قول سواء أك
ل، وھو مخرج        ل لا تفع للفعل، وسواء أكان الترك مدلولا علیھ بلفظ كف أم بلفظ آخر مث

  .للفظ المھمل

ب   قید أول في العریف یخرج القول النفساني لأنھ ھو  )الطالب( :وقولھ س الطل  نف
ول               ف الق ھ، ووص ب فی ك لا طل إن ذل ي ف كما یخرج بھ الخبر وما شاكلھ كالترجي والتمن
ب      سبب إذ الطال بأنھ طالب نوع من أنواع المرسل من باب إطلاق اسم السبب وإرادة الم

  .في الحقیقة ھو الفاعل

لك       ) للترك (: وقولھ قید ثان في التعریف یخرج بعض الأوامر مثل كل  وصم وص
  .ن ھذه الأوامر طالبة للفعل ولیست طالبة للتركفإ

 في التعریف یخرج )٢(قید ثالث) المدلول علیھ بلفظ غیر لفظ كف ونحوه : (وقولھ
رك           دلولھا الت ان م بعضاً آخر من الأوامر مثل اترك ودع وذر فإن مثل ھذه الألفاظ وإن ك

  .هإلا أنھا لا تعتبر نواھي لأن الترك قد دل علیھ بلفظ الكف ونحو

  والنھي كما ورد في تعریفھ لابد فیھ من أن یدل على الترك لفظ غیر الكف

                                                             
 وھناك فرق بین العلو والاستعلاء فالاستعلاء مرجعھ كیفیة صدور ٥٨ص٢مناھج العقول ج: ینظر)  ١(

د             ذي ق شخص ال ى ال رده إل و فم ا العل ة، أم دة وغلظ اللفظ من الآمر كأن یصدر بصوت عال فیھ ح
  . .ر منھ اللفظ بأن یكون في مرتبة أعلى من مرتبة آمرهصد

  .٩٥ص٢شرح العضد على المختصر ج: ینظر)  ٢(



 

 

 

 

   

 ٩٨٣

  المطلب الثاني
  وجوه استعمال صيغة النهي

  

ذا                   ف وھ ر الك ظ غی رك لف ى الت دل عل ن أن ی ھ م  سبق أن بینت أن النھي لابد فی
  -:وقد استعملت ھذه الصیغة في عدة معان" لا تفعل"اللفظ ھو 

ك : أولاً الى       في التحریم وذل ارك وتع ق تب ول الح ي ق اء ف ا ج   :" كم       

                                           

                                              

                                               

            " )١(  

 ": في الكراھھ مثل قولھ تعالى-:ثانیًا                          

                               " )٢(  

لا  -:ثالثًا  :" في الإرشاد مثل قولھ جل وع                      

                                                     

             " )٣(  

الى    -:رابعًا بحانھ وتع ولى س ول الم  ": في الدعاء كق                  

                                 ")٤(           
                                                             

  .من سورة الأنعام) ١٥١(الآیة رقم)  ١(
  .من سورة المائدة) ٨٧(الآیة رقم)  ٢(
  .من سورة المائدة)١٠١(الآیة رقم)  ٣(
  .من سورة آل عمران) ٨(الآیة رقم)  ٤(



 

 

 

 

   

 ٩٨٤

الى    -:خامسًا ھ تع ر كقول ي التحقی  :" ف                        
                                                ")١(    

ا الى  -:سادسً ھ تع ة كقول ان العاقب ي بی :"  ف               
                                  ")٢(     

الى   -:سابعًا بحانھ وتع ھ س  :" في الیأس كقول                     
                        " )٣(      

  

                                                             
  . من سورة طھ)١٣١(الآیة رقم)  ١(
  .من سورة إبراھیم) ٤٢(الآیة رقم)  ٢(
  .من سورة التحریم) ٧(الآیة رقم)  ٣(



 

 

 

 

   

 ٩٨٥

  المبحث الثاني
  موجب صيغة النهي وفيه مطلبين

  
  المطلب الأول

  ًي وضعا ومذاهب الأصوليين في ذلكموجب صيغة النه
  

 ھذه معان سبعة اتفق الأصولیون على استعمال صیغة النھي فیھا إلا أنھ قد وقع 
  خلاف بینھم في كونھا موضوعة لأي ھذه المعاني بخصوصھ؟

ة      ویم ي مقرون ا یل ا فیم رض لھ ذاھب نع سة م ي خم الوه ف ا ق ل م ا أن نجم كنن
  -:بأدلتھا مشفوعة بمناقشة ما یمكن مناقشتھ منھا فنقول

  -:المذهب الأول
ة والمجردة          وھو مذھب جمھور الأصولیین ویرى ھؤلاء أن صیغة النھي المطلق

ا       ا   عن القرائن حقیقة في التحریم ولا تدل على سواء من كراھة وغیرھ ة؛ لأنھ إلا بقرین
   )١(عندئذ ستكون مجازاً فیھا وأختار ھذا القول القاضي البیضاوي

  -: وقد استدل أصحاب ھذا المذھب على صحة ما ذھبوا إلیھ بدلیلین

ولھ-:الأول أن رس ي ش الى ف بحانھ وتع ول االله س لم- ق ھ وس لى االله علی -ص :" 

                                                

                                    

                                        ")ھ  )٢ ووج
                                                             

  .٥٨ص٢نھایة السول شرح منھاج الوصول ج: ینظر)  ١(
  .من سورة التحریم) ٧(الآیة رقم)  ٢(



 

 

 

 

   

 ٩٨٦

ى        ا نھ اء عم الاستدلال بھذا النص الكریم ھو أن االله سبحانھ وتعالى قد أمر الأمة بالانتھ
ره         -صلى االله علیھ وسلم   -عنھ المعصوم  ى غی صرفھ إل ة ت ث لا قرین ر للوجوب حی  والأم

ب تو          ة الواج ي أن مخالف دال ف ا ولا ج ھ واجب ى عن ا نھ اء عم ان الانتھ م فك ب الإث  ج
ي التحریم              ة ف ي حقیق والمعصیة فیكون فعل الأمر المنھي عنھ حراماً ومن ثمّ یكون النھ

  .مجازاً فیما سواه إذا وجدت القرائن

     )١ (-:وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين
ة           -:أولهما أنھ لا یثبت كل المدعى فیكون أخص من الدعوى لأنھ یدل على مخالف

ھ         -لیھ وسلم صلى االله ع  -المعصوم ھ علی صادر من ي ال ون النھ -حرام ومقتضى ھذا أن یك
  . ھو المفید للتحریم فقط أما غیره فلا یدل علیھ الدلیل-الصلاة والسلام

د                   ا دام التحریم ق ي فم ي ونھ ین نھ رق ب ھ لا ف راض بأن وقد أجیب عن ھذا الاعت
  .ثبت في صورة من الصور فإنھ یثبت في غیرھا لعدم الفارق

ول            ل -:ثانيهما ا نق ي للتحریم فإنن ى أن النھ ة عل إن : و سلمنا أن الدلیل فیھ دلال
التحریم المستفاد لیس مستفاداً من مجرد الصیغة وإنما استفید من دلیل منفصل ھو ھذه 
الآیة ولیس ذلك محل النزاع وإنما النزاع في أن صیغة النھي بذاتھا ھل تفید التحریم أم         

  لا؟

  -:الدليل الثاني
أن صحابة رسول االله         استدل الجمھ  ضا ب ھ أی وا إلی لى  –ور على صحة ما ذھب ص

لم   ھ وس شئ          -االله علی ى تحریم ال ستدلون عل ا ی راً م انوا كثی ابعین ك ن الت دھم م ن بع  وم
ون      رائن فیقول ن الق ا حرام  : (بصیغة النھي مجردة ع ـى  ) الرب ول االله تعال أكلوا  ( لق ولا ت

الى   ) الربا ھ تع وا ال (والزنا حرام لقول ا ولا تقرب الى    ) زن ھ تع ل حرام لقول وا  (والقت ولا تقتل

                                                             
  .١٧٩ص٢أصول الفقھ لفضیلة الشیخ محمد أبو النور زھیر ج: ینظر)  ١(



 

 

 

 

   

 ٩٨٧

صر           ) النفس التي حرم االله إلا بالحق      ت ح ع تح ي لا تق ة الت ن الأمثل ك م ى ذل ا إل ولا . وم
ة              صیغة حقیق أن ال نزاع في أن استدلالھم على التحریم بمجرد صیغة النھي فیھ إشعار ب

  .امت على القرینةفي التحریم فعندما تستعمل في غیره یكون ذلك الاستعمال مجازاً ق

  -:المذهب الثاني
ا لا                  ة بینم ى قرین ا دون حاجة إل دل علیھ ي الكراھة فت  أن صیغة النھي حقیقة ف

  .تدل على التحریم أو غیره إلا بقرینة خارجیة

 وقد استند أصحاب ھذا المذھب في صحة ما ذھبوا إلیھ إلى أن التحریم ھو طلب 
ة    ا الكراھ ل بینم ن الفع ع م ع المن رك م ركالت ب الت ي طل ل  . ھ ن الفع ع م دم المن ع ع م

ار الأصل          یاء مباحة باعتب ي    -والأصل عدم المنع من الفعل لأن الأش صیغة ف تعمال ال فاس
صیغة            ھ ال ذي وضعت ل ى ھو ال ذا المعن ون ھ الكراھة یكون استعمالا لھا في الأصل فیك

ة     تعمال حقیق ون الاس ھ یك تعملت فی ا اس إذا م ره یك  . ف ي غی تعملت ف ا اس ون وإذا م
اء     ول العلم ا یق ل وكم لاف الأص از خ ازاً لأن المج تعمال مج لام   :" الاس ي الك ل ف الأص

  ".الحقیقة

صیغة    ون ال ضاه أن تك أن مقت وقش ب د ن شة فق ن المناق دلیل م ذا ال سلم ھ م ی ول
و               ل وھ ى الفع رك عل رجیح للت ا ت ا فیھ بق أن بین ا س ي الكراھة لأن الكراھة كم ازاً ف مج

لاف    خلاف الأصل إذ الأصل في ا      ذا خ لأشیاء الإباحة أي استواء جانبي الفعل والترك وھ
  .ما تدعونھ وتستدلون على صحتھ

  -:المذهب الثالث
ریم   ین التح شترك ب در الم وعة للق صیغة موض ذھب أن ال ذا الم حاب ھ رى أص ی

ي           )١(والكراھة   ق ف رك المتحق ب الت  أي أنھا مشترك معنوي وھذا القدر المشترك ھو طل
  .كل منھما

                                                             
  .١١٠مام الشوكاني صإرشاد الفحول للإ: ینظر)  ١(



 

 

 

 

   

 ٩٨٨

ت   د اس د       وق ك عن ین ذل ا تب ا كم ل منھم ي ك تعملت ف د اس صیغة ق أن ال ؤلاء ب دل ھ
الى          ھ تع ي التحریم كقول ا  ( كلامنا عن استعمالات الصیغة فاستعمالھا ف وا الزن ) ولا تقرب

الى  ھ تع ة كقول ي الكراھ تعمالھا ف م (واس ل االله لك ا أح ات م وا طیب ي ) لا تحرم ل ف والأص
ن اللفظ حقیقة فیھما ویستحیل أن تكون حقیقة الاستعمال كما سبق أن ذكرنا الحقیقة فكا    

ى              ا عل ل منھم د وضعت لك صیغة ق ون ال صح أن تك ا لا ی في أحدھما مجازاً في الآخر كم
سبیل الاستقلال إذ إن ذلك یوجب الاشتراك اللفظي وھو كالمجاز في أن كلا منھما خلاف   

رك "الأصل إذن كان لابد من تعیُّن أن سكون اللفظ حقیقة في     ي أن   " طلب الت دال ف ولا ج
تراك             سمى اصطلاحا بالاش كلا من التحریم والكراھة فرد من أفراد طلب الترك وھذا ما ی

  .المعنوي

ا التحریم      ادر منھ وقد رد ھذا الدلیل بأن الصیغ المطلقة المجردة عن القرائن یتب
  .لا الكراھة والتبادر من أقوى الأمارات على الاستعمال الحقیقي

  -:المذهب الرابع
ى       ی ن التحریم والكراھة بمعن رى القائلون بھ أن الصیغة مشترك لفظي بین كل م

  .أنھا موضوعة لكل منھما وضعاً مستقلا

ن                    ل م ي ك تعملت ف د اس صیغة ق ى أن ال ھ إل وا إلی ا ذھب ي صحة م وقد استندوا ف
بق أن وضحنا      ا س التحریم والكراھة كما سبق أن بینا والأصل في الاستعمال الحقیقة كم

ا                  فبناء   ل منھم د وضع لك ھ ق ار أن ى اعتب ا عل ل منھم ي ك ة ف ظ حقیق على ھذا یكون اللف
  .وضعا مستقلا وھذا ھو ما یسمى اصطلاحاً بالاشتراك اللفظي

وي وھو أن         تراك المعن ائلین بالاش وقد رد ھذا الدلیل بما سبق أن رد بھ دلیل الق
و ك       ا التحریم فل ادر منھ صیغة موضوعة    الصیغ المطلقة المجردة عن القرائن یتب ت ال ان

  .لكل منھما لما كان ھناك تبادر لأحدھما على سبیل الخصوص

  



 

 

 

 

   

 ٩٨٩

  .والتبادر كما سبق أن أسلفنا من أقوى أمارات الحقیقة

صیلا         ة تف ل     )١(وقد نقل الإمام الشوكاني عن بعض الحنفی ن دلی ستفاد م ین الم  ب
ة إلا أن  ون للكراھ ي فیك ل ظن ن دلی ستفاد م ریم والم ون للتح ي فیك ام قطع ھ الإم ا نقل  م

ون                 د یك ذا ق رك وھ ب الت ى طل دال عل ي ال ا ھو ف لام إنم أن الك ھ ب شوكاني مردود علی ال
ا                   ن أن م ذلك بغض النظر ع اده ك ون مف ي فیك ون بظن بقطعي فیكون مفاده كذلك وقد یك

  .تفیده الصیغة حتم أو غیر حتم

   -:المذهب الخامس
   مستندین  )٢( برأي معینوقد مال أصحاب ھذا المذھب إلى التوقف وعدم القطع

ة       بعض الآخر الكراھ ت ال في ذلك إلى تعارض الأدلة التي یثبت بعضھا التحریم بینما یثب
  .وحیث لا مرجح لدلیل على آخر فلابد من الوقف وإلا كان ھناك تحكم والتحكم باطل

د       وى وآك ح وأق وقد رد ھذا الدلیل بأن المرجح قائم إذ الدلیل المثبت للتحریم أرج
ب          من الراجح واج ل ب ضاه لأن العم ب بمقت ل یج إن العم  الدلیل المثبت للكراھة ومن ثم ف

  وعلى ھذا یكون التوقف فیھ مخالفة للدلیل. كما ھو مقرر

  -:الترجيح بين المذاهب
یغة              رر أن ص ا نق شتھا یجعلن ذاھب ومناق ة الم ن أدل دم م ا تق إن نظرة متأنیة فیم

رائن موض     ن الق ردة ع ة المج ي المطلق م     النھ ى الفھ ادر إل و المتب ریم إذ ھ وعة للتح
  .والتبادر برھان على الاستعمال الحقیقي وأمارة علیھ

                                                             
  .١١٠إرشاد الفحول ص: ینظر)  ١(
  .٤٨ص٢الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج: ینظر)  ٢(



 

 

 

 

   

 ٩٩٠

الى  ارك وتع ق تب ول الح رجیح ق وي الت ا یق  :"ومم                  

             ")ا و   )١ اء واجب ون الانتھ اب فیك ا للإیج ر ھن ر والأم د أم ك یفی ذل
  .التحریم المنھي عنھ

ول    ل أن یق یس لقائ صوم     : ول ن المع صادر م ي ال صوصیة للنھ ر خ ك یعتب -إن ذل
د :  لأنا نقول -صلى االله علیھ وسلم    ھ   -إن عمل السلف الصالح من أمة محم لى االله علی ص

لم ن      -وس ردة ع ة مج ي وردت مطلق یغة نھ ل ص ي ك ك ف وم ذل ول أي عم ذا الق د ھ یؤی
واردة           ومن ثم فإن  . القرائن ي ال یغة النھ ي فھم ص ة ف دة عام ھ یجب اتخاذ ھذا القول قاع

  .في النصوص الشرعیة

  المطلب الثاني
   هل النهي المطلق يقتضي التكرار أو الفور؟

  
اء          ع العلم د أن جمی الناظر في جمیع كتب الأصول التي تناولت ھذا الموضوع یج

ا    )٢(فوریة یقررون أن النھي یقتضي ترك الفعل على جھتي التكرار وال     ر كم  ولیس الأم
اء    )٣(ھو ظاھر من كلام القاضي البیضاوي من أن النھي كالأمــر     ف العلم  وبالتالي یختل

  .في اقتضائھ للتكرار والفوریة كما اختلفوا في الأمر

ل           ومن ھنا كان الراجح ھو القول بأن النھي یقتضي الفور والتكرار بخلاف ما قی
ھ إذ        وإنما كان الأ  . بالنسبة للأمر  ي عن ة المنھ ضاء حقیق ضي انق ي یقت مر كذلك لأن النھ

:"أن معنى قول الحق تبارك وتعالى                          " )٤( 
                                                             

  .من سورة التحریم) ٧(جزء من الآیة رقم)  ١(
  .٧١٥المناھج الأصولیة ص: ینظر)  ٢(
  .٥٨ص٢مناھج العقول في شرح منھاج الأصول للبدخشي ج: ینظر)  ٣(
  .من سورة الإسراء) ٣٣(جزء من الآیة رقم)  ٤(



 

 

 

 

   

 ٩٩١

ي  " قتلا " لا توجدوا قتلا وكلمة      نكرة في سیاق النفي والمقرر أن النكرة في سیاق النف
دوام       تعم ومعنى ذلك أن النھ     تمرار وال بیل الاس ى س ي یعم كل قتل في جمیع الأوقات وعل

  .اللھم إلا إذا قام دلیل على تخصیص ھذا العموم كالقتل إذا كان یحق مثلا

وما دمنا قد قررنا تكرار الامتناع عن المنھي عنھ ودوامھ فإن ھذا یستلزم القول     
وت،   ولعل ھذا ھو السر في عدم تصریح بعض الأصولیین ك    . بالفوریة سلم الثب صاحب م

رك   تمرار ت رار دوام واس ن التك م أرادوا م ث إنھ ة حی ام بالفوری احب الإحك دي ص والآم
ات،    ع الأوق ي جمی ھ ف ي عن ن   )١(المنھ اع ع ة فالامتن صریح بالفوری ن الت نٍ ع ذا مُغْ وھ

  .المنھي عنھ یتحقق فور صدور الخطاب بالمنھي

رأ       ي الم أن نھ ذا ب ى ھ رض عل ل أن یعت یس القائ صوم     ول ن ال ائض ع ة الح
دلیل       رار إلا ب ضیًا التك ي مقت رد   . والصلاة لا یستمر ولا یدوم وبالتالي لا یكون النھ ا ن لأن

ي    سبة للنھ ات بالن ع الأوق ي جمی رك ف ن الت ارة ع رار عب أن التك راض ب ذا الاعت ل ھ مث
ن            ائض ع ي الح ون نھ المطلق وفي كل أوقات القید بالنسبة للنھي المقید، وعلى ذلك یك

 على اقتضاء )٢(وم والصلاة مقیداً عم جمیع أوقات القید ھذا والإجماع منعقد لزوماً         الص
ل              ك ب ى ذل ولي وصریح عل اع ق اك إجم یس ھن النھي المطلق للفوریة والتكرار أي أنھ ل
اع         لزم عقلا من استدلالھم المتكرر بالنھي على الدوام والاستمرار مع الفوریة في الامتن

  .إجماعھم على ذلك

                                                             
  .المرجع السابق نفس الجزء والصفحة: ینظر)  ١(
  .٧١٦المناھج الأصولیة ص: ینظر)  ٢(
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 ٩٩٣

  بحث الثالثالم
 مجالي العبادات والمعاملاتالآثار المترتبة على النهي في

ْ َ َ َ
  

  
القول أو                    ؤدي ب د ی ا ق ل منھم ة وك ون معامل د یك ادة وق ھ عب قد یكون المنھي عن

ساد        . بالفعل أو أیھما معاً    صحة والف ق بال ة تتعل ام دنیوی ا أحك والعبادات والمعاملات لھم
ي   ل ف ة تتمث ام أخروی بطلان، وأحك صوص وال ا الن ا تتبعن ن إذا م اب، ونح واب والعق الث

ذاتھا أو                ال ل ن أفع ى ع د نھ یم ق شارع الحك د أن ال الشرعیة التي ورد فیھا نھي فإننا نج
ا، أو           ك عنھ ا، لا تنف ة لھ اف لازم لعنصر أساسي فیھا، وقد ینھى عنھا لغیرھا أي لأوص

ال الت            ال الأفع ا، فمث ة عنھ ا منفك شارع    ینھى عنھا الأوصاف مجاورة لھ ا ال ى عنھ ي نھ
بق            ا س ران كم ھ أث ى فعل لذاتھا القتل العمد العدوان، فھو حرام لقبح في ذاتھ ویترتب عل

 :"أن وضحت أثر دنیوي وھو القصاص الوارد في قول الحق تبارك وتعالى       

                                               
                                                

                                    " )وأثر أخروي  )١

:" وھو الوارد في قولھ جل وعلا                              

                                ")٢(         

ا لا      ومثال الأفعال التي نھى عنھا الشار      ة لھ اف لازم ل لأوص ع الحكیم لا لذاتھا ب
 والنھي ھنا لیس  )٣()عید الفطر ـ عید الأضحى (تنفك عنھا النھي عن صوم یومي العید 

                                                             
  .من سورة البقرة)١٧٨(الآیة رقم)  ١(
  .من سورة النساء) ٩٣(الآیة رقم)  ٢(
  .١١١إرشاد الفحول للشوكاني ص: ینظر)  ٣(



 

 

 

 

   

 ٩٩٤

ي                  ان النھ ا ك ا وإنم ى عنھ ن أن ینھ لا یمك ادة ف صوم عب صوم إذ المعروف أن ال لذات ال
ھ         یھم، ولا   لوقوع ھذا الصوم في ھذا الیوم الذي یستضیف االله عبادة فیھ وفی توسعة عل

یس          ا ل ي ھن ذه التوسعة إذن النھ ا لھ شك أن في الصوم إعراضًا عن ھذه الضیافة ومنع
  )١ (.لقبح ذاتي في الصوم وإنما لعارض زمني وھو حصول الصوم في ھذا الیوم بالذات

ا     ا وإنم ك عنھ ا لا ینف لازم لھ ف م ذاتھا ولا لوص ال لا ل ن الأفع ي ع ال النھ ومث
صوب          لوصف خارجي مجاور     ان مغ ي مك صلاة ف ن ال ي ع ا النھ ك عنھ ي   )٢(ینف  أو النھ

  .عن الوضوء بماء مغصوب

البیع            صرفات ك ود وت ن عق وما قررناه ھنا بالنسبة للأفعال ینطبق على الأقوال م
ھ           ي فی ل ذات ون لخل د یك ود ق ن العق د م والإجارة والنكاح ما إلى ذلك، فالنھي عن أي عق

أن         كفقد ركن من أركانھ بأن كان محل           یم أو ب شارع الحك ي نظر ال الا ف ر م د لا یعتب العق
ذا         ھ، ول اع ب یكون المحل مالا إلا أنھ لیس متقوما في نظر الشارع وبالتالي لا یحل الانتف
ي           ون النھ د یك نرى الشارع یستبعده من مجال ویعتبر كل تصرف یجري علیھ باطلا، وق

ذه ا         إن ھ ا     لوصف ملازم كالزیادة دون عوض بالنسبة للربا ف فًا ملازمً ر وص ادة تعتب لزی
  .لعقد الربا، وكخلو العقد من أحد شروط صحتھ كالنكاح دون شھود وھكذا

ت           ع وق ن البی ي ع ھ النھ وقد یكون النھي لوصف خارجي غیر ملازم للعقد ومثال
 :"النداء لصلاة الجمعة الوارد في قولھ تعالى                          

                                          

")ت   )٣ ذا الوق ي ھ ھ ف ا لوقوع شروع وإنم ع م ع إذ البی ذات البی یس ل ا ل النھي ھن  ف
  .   معةبالذات الذي یترتب علیھ عدم السعي لأداء صلاة الج

                                                             
  .٧١٨المناھج الأصولیة ص: ینظر)  ١(
  .١٣٠ الفقھ لفضیلة المرحوم الشیخ طھ العربي ص أصول: ینظر)  ٢(
  .من سورة الجمعة) ٩(الآیة رقم)  ٣(



 

 

 

 

   

 ٩٩٥

   -:مذاهب الأصوليين وأراء الفقهاء في أثار النهي
د     ا ق سبق أن بینت أن النھي ثلاثة أنواع إذ أنھ قد یكون لذات القول أو الفعل، كم
لازم             ر م ارجي غی ف خ ون لوص ھ أو یك ك عن ل لا ینف ول أو الفع لازم للق یكون لوصف م

ھ  ینفك عن الفعل وضربت الأمثلة الموضحة لكل نوع منھا، وسو       ف أستعرض ھنا ما قال
  .الأصولیین والفقھاء بالنسبة لأثر النھي في كل نوع منھما

 إذا كان النھي لذات القول أو الفعل كخلل في ركنھ مثلا فإن كلمة الأصولیین -:ًأولا
ر     ھ أي أث والفقھاء قد اجتمعت على القول ببطلانھ وانعدامھ ومعنى ھذا أنھ لا یترتب علی

ش ل ی ان الفع ا ك ھ  وإذا م ذف فإن ة كالق شكل جریم ول ی ان الق ثلا أو ك ل م ة القت كل جریم
  .تترتب على كل منھما العقوبات الدنیویة والأخرویة

ــا ور          -:ًثاني إن جمھ ھ ف لازم ل ف م ل لوص شئ ب ذات ال یس ل ي ل ان النھ  إذا ك
ھ؛ لأن        ار علی ب أي آث بباً لترت اده س دم انعق ھ وع ررون بطلان اء یق ولیین والفقھ الأص

م أصبح مع موصوف كالشئ الواحد الذي لا یمكن تجزئتھ وبناء على ھذا الوصف الملاز
ة        فإن النھي لا یمكن أن یكون منصبًا على الوصف دون موصوفھ فاعتبر من ھذه الناحی
ل أن   صور عاق بطلان إذ لا یت و ال سابق وھ ھ ال ذ حكم الي یأخ ھ وبالت ھ لذات المنھي عن ك

ن  ینفصل صوم یوم العید عن الیوم نفسھ لأن الی   وم ھو معیار ھذا الصوم وظرفھ ولا یمك
وى            وع س ذا الن ي ھ الف ف م یخ ا ول صبًا علیھم ي من ان النھ م ك ن ثّ ھ وم ده من تجری

  )١(.الحنفیة

لازم         ف الم ى الوص بناء على فلسفة فقھیة في فھمھم لمقتضى النھي المنصب عل
د بنوا فلسفتھم إن الأثر المترتب على ھذا النھي ھو الفساد لا البطلان وق: ومن ھنا قالوا

                                                             
  .٣٤٥ص١حاشیة الكنز للزیلعي ج: ینظر)  ١(



 

 

 

 

   

 ٩٩٦

ى أصل                  ف عل ر للوص ف لا بالموصوف ولا أث ق بالوص ي متعل ھذه على أساس أن النھ
  .الفعل فیبقى العقد مشروعًا بالنسبة لأصلھ

و          م ھ ذا الفھ ى ھ ة إل ا الحنفی ذي دع ار، وال ض الآث ھ بع ب علی الي تترت وبالت
ى              وارد عل ي ال ضى النھ د ومقت شروعیة العق ضى م ف  محاولتھم التوفیق بین مقت  الوص

شروعا       ل م اللازم لھ فالوصف اللازم في نظرھم لا یؤثر على أصل الفعل فیظل أصل الفع
ل      ویفسد الوصف مراعاة لمقتضى النھي، فعقد البیع مثلا إذا كان صحیحًا ترتبت علیھ ك
شتري أن          ھ لا یحل للم ائع إلا أن إذن الب شتري ب ى الم ائع إل ن الب ة م ل الملكی ار فینق الآث

ة            ینتفع بالشئ ا   ت الإزال ا كان ب صحیحًا إذا م د انقل ساد العق بب ف ل س لمبیع، فإذا ما أزی
ضى    سببیة ومقت ضى ال ین مقت ھ ب ق فی ن التوفی ثلا لا یمك ارم م اح المح ل نك ة فمث ممكن
بطلان       ساد وال ین الف ون ب ة لا یفرق رى الحنفی م ن ن ثّ البطلان وم م ب ذلك یحك ي ول النھ

ھ بعض    بالنسبة لعقد النكاح، ولعل من ناقلة الق  ب علی ول أن أقول إن النكاح الفاسد تترت
  .الآثار كمھر المثل، والعدة بعد الدخول، ونسب الولد

ا    -:ًثالثا  إذا كان النھي منصبًا على وصف غیر لازم بأن كان وصفًا خارجیًا منفكً
ا      )١(فإن الأثر المترتب علیھ یكون الكراھة لا التحریم،    ل صحیحًا منتجً ى أصل الفع  ویبق

رون         لآثاره ذین ی ي ال ذھب الحنبل اع الم ، ولم یخالف في ذلك سوى الظاھریة وبعض أتب
ور           ذھب الجمھ صحیح ھو م اطلا، إلا أن ال ر ب ة یعتب صلاة الجمع داء ل ت الن ع وق أن البی

  .القائل بالكراھة

تطردت                املات اس ادات والمع الي العب ي مج ي ف ھذه ھي الآثار المترتبة على النھ
 من خلالھا ھذه الآثار لأبرھن على أن الفقھ لیس بمعزل عن فیھا بذكر فروع فقھیة نظر    

  .الأصول وإن اختلفا موضوعًا وتسمیة فالأصول قاعدة الفقھ وركیزتھ
                                                             

شي ج   : ینظر)  ١( ول   ٦١ص٢مناھج العقول شرح المنھاج للإمام محمد بن الحسن البدخ اد الفح ، إرش
  .١١٢للإمام الشوكاني ص



 

 

 

 

   

 ٩٩٧

ھ،                " وبعد" م من ن ھو أعل اك م م فھن ا عل صة، ومھم ة الناق فالإنسان ابن المعرف
ال الله              اده، والكم ي اجتھ أ ف ن خط ھ ع شف ل ستطیع أن یك ن ی اك م إن ھن د ف  ومھما اجتھ

  .وحده ولیس للإنسان سوى محاولة الوصول إلى الكمال

ل      والحمد الله الذي استھدیتھ فھداني واستعنت بھ فأعانني، ھو حسبي ونعم الوكی
  . علیھ توكلت وإلیھ أنیب

  


